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  مقدمة
وكون  الاساسیةمن المواضیع  اذ تعدتنظیم المرافق العامة ب اهتمامه لقد كرس القانون الاداري

اشخاص  خلالمن  الاهذه المرافق عبارة عن اشخاص معنویة ال یمكن ان تعبر عن ارادتها 
 الصلاحیاتطبیعیین یشكلون ما یعرف بالموظفین العمومیین الذین یتمتعون بقدر كبیر من 

فقد . والسلطات المستمدة من وظائفهم وما تستلزم مراكزهم الوظیفیة من واجبات لتسییرها
أصبحت الوظیفة العامة هي المحرك الرئیسي لسیاسة الدولة وهي العصب الحقیق لتحقیق 

المرسومة من دون ادارة منظمة  الاهداففلن تكون التنمیة ولن تحقق , دافها التنمیة وأه
لیست مجرد وسائل مادیة وهیاكل ولوائح وقوانین فحسب بل  فالادارةوعنصر بشري مؤهل 

 .في الخدمة العامة ةالمنوط الادواریضاف الى ذلك كله الموظف المؤهل لتأدیة 
 الا الاعباءومهمة عظیمة وال یتسنى لها النهوض بهذه فاإلدارة العامة یطلب منها خدمة هامة  

ومع انشاء  ، وكفاءة العنصر البشري وقناعته بمهمته الاهدافاذا كان لها قوة التنظیم ووضوح 
الحكومات المعاصرة والنظم البیروقراطیة واتساع أثرها وامتداد نطاقها، برزت الحاجة إلى الرقابة 

اوی كالإداریة، لضبط نموها وتسدید أدائها، وفي هذا الإطار ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بش
الرقابة الموظفین حرصا على درع الظلم والحد من اتساعه، وكإحدى الوسائل الفاعلة في 

على الإجراءات التأدیبیة تمثل ضمانة لا یستهان بها خاصة في الدول الدیمقراطیة، فلا  الإداریة
یمكن الحدیث عن نظام تأدیبي فعال یساهم في حسن سیر العمل في المرافق العامة، دون أن 

النظام یقترن هذا النظام بتوفیر الحد الأدنى من الضمانات التأدیبیة، وخصوصا إذا كان هذا 
  .ینتمي إلى الاتجاه الإداري في التأدیب

فالإدارة تلعب دورا هاما بالنسبة للإجراءات التأدیبیة، فهي تتولى كافة الإجراءات اللازمة لضبط 
 المخالفة التأدیبیة، وإحالة الموظف المتهم إلى التحقیق وتحدید الجزاء التأدیبي للموظف في حال

ا أن دور الإدارة لا ینتهي عند توقیع الجزاء بل رسم المشرع لها ثبوت الأفعال المنسوبة إلیه، كم
 .دور هام وحیوي بعد توقیع الجزاء یتمثل في تلقي الطعون والتظلمات الإداریة

 فالتظلم من القرار الإداري بشكل عام، هو وسیلة یعرب بها المخاطب بهذا القرار عن اعتراضه
ن، فقواعد القانون الإداري ترسم لها الحدود التي بجب تخضع الإدارة في تصرفاتها لأحكام القانو 

علیها ألا تتخطاها حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها، وتقرر هذه القواعد الجزاءات التي 
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توقع على الإدارة حین تتجاوز حدود المشروعیة، إذ یمكن للأفراد أو الجهات ذات العلاقة 
أمام القضاء الإداري بطلب إلغائها، أو التعویض الطعن في القرارات الإداریة غیر المشروعة 

  .عن الأضرار التي لحقت بهم من جرائها
لقد وضع المشرع الجزائري أمام المواطن إجراء التظلم الإداري قبل مخاصمته للإدارة قضائیا    

رغبة منه في التقلیل من المنازعات الإداریة و إنهائها في مراحلها الأولى بطریقة أیسر دون 
فالدعوى الإداریة لیست الطریق الوحید لحل المنازعات الإداریة، حیث أوجد . للجوء للقضاءا

المشرع إجراء التظلم الإداري كطریق بدیل لحل المنازعات في مراحلها الأولى خارج نطاق 
، وان  ىو یلعب دورا هاما بالنسبة إلى تحدید میعاد رفع الدعو  .الإداریة الهیئات القضائیة 

المجال  للادارةالذي یسبق الدعوى القضائیة هو اعفاء  الاداريمن تقریر فكرة التظلم العرض 
القانونیة التي یسببها القرار الغیر  الاوضاعغیر المشروعة وتصحیح  النظر في قراراتها لاعادة

على نفسها وهو أیضا  الادارةهو بمثابة رقابة ذاتیة تمارسها  الاداريالمشروع ضررا، فالتظلم 
وخصومها تسویة ودیة، ویضاف إلى ذلك فإن أعد مزایا  الادارةیقة لتسویة المنازعات بین طر 

ویحفظ كرامة  الادارةالنظام تتمثل في أنه سیقلل من تراكم الدعاوي القضائیة المقدمة ضد 
 . الادارة

  : اشكالیة البحث : أولا
إن التظلم الإداري عبارة عن طعن إداري یقوم به من یرید مقاضاة الإدارة و یكون في شكل  

إحتجاج یوجه إلى السلطة الإداریة المختصة طاعنا في مشروعیة أعمالها الإداریة غیر 
  .المشروعة بغیة مراجعة تصرفاته

قمنا بصیاغة  الاداریةولدراسة موضوع بحثنا المتمثل في ألتظلم الاداري واثره في المنازعات 
  : الاشكالیة في التساؤل الرئیسي التالي 

 :التساؤل الرئیسي -
 فیم یتمثل اثر التظلم الاداري في المنازعات الاداریة ؟ -

  :ولقد اندرج عن هذا التساؤل تساؤلات فرعیة تكمن في 
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  :التساؤلات الفرعیة

 ماهو مفهوم التظلم الاداري؟ §
 واهي شروطه؟ماهي اهمیة التظلم الاداري؟  §
 ؟ و ماهي اجراءات التظلم الاداري في القوانین الخاصة ماهي اثار التظلم الاداري  §

  : الموضوعاسباب اختیار : ثانیا

لكل دراسة بحث علمي دوافع ذاتیة و أخرى موضوعیة تجعل الباحث مستعدا للقیام بدراسته،و  
 :من بین الأسباب الدافعة لإختیارنا لهذا الموضوع مایلي 

 :الاسباب الذاتیة )1
 .بالقانون الاداريالمیل الشخصي للمواضیع ذات الصلة  -
 .وجود علاقة بین الموضوع المدروس و إختصاصنا في مرحلة الماستر -
 .محاولة إثراء المكتبة الجامعیة بموضوع تطبیقي أكثر منه نظري -

  :الاسباب الموضوعیة )2
یطرح على مستوى القانون في دراسته  الاداريالعلمیة تظهر أن مسألة التظلم  الاسبابن م -

وجهات النظر أهل القانون  اختلافویكتنفها نوع من الغموض راجع إلى  )الناحیة القانونیة(
سواء أساتذة أو محامون أو القضاة مما ینعكس سلبا على الواقع العلمي خاصة فیما یخص 

 .الاداريمعرفة الهیئات التي یقدمها النظام 
 اختلالولهذا فإن أي  الالغاءمع مبدأ المشروعیة ودعوى  و متلازمبط مرت الاداريالتظلم  -

 .الادارةوالمواطن والقضاء نلجأ إلى التظلم لحمایة الفرد من تعسف  الادارةبین  العلاقةفي 
ومن أسباب اختیار الموضوع محاولة تنویر الطریق إلى المتقاضي لمعرفة الطریق إلى  -

 .الادارةالذي یقدمه إلى  الاداريلم التظ خلالمن  الادارةالقاضي أو 
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  :تكمن اهمیة الموضوع في ما یلي :اهمیة الموضوع: ثالثا
الوسائل المتاحة لحلها  خلالمن  الاداریةمشرع الجزائري أهمیة لتسویة المنازعات ال أولى -

فإنه أخذ بوسیلة التظلم باعتباره شرط أو مبدأ  )الخ....كالتحكیم، الوساطة، الصلح، التظلم (
 .الاداریةالتي تلبي الدعوى  الاجراءاتأو  الاداریةتفرضه الدعوى 

 .قرارتها التي اتخذتها الغیر المشروعة وتصحیحها وتداركها لاعادةفرصة  لادارةنح م -
أیضا طریقة التظلم الإداري بمثابة رقابة ذاتیة تمارسها الإدارة على نفسها و هو یعتبر  -

 .لتسویة المنازعات بین الإدارة و خصومها تسویة ودیة
  : اهداف الموضوع: رابعا

هو معرفة مدى  ألتظلم الاداري واثره في المنازعات الاداریةیكمن الهدف من دراسة موضوع  -
تجسید  التظلم الاداري كحل ودي لحل المنازعات الاداریة میدانیا مع الوسائل المتاحة اخرى 

 .وص القانونیة المنظمة له وابراز اهمیته في مجال القضاء الاداريوالنص
  : منهج البحث : خامسا

بغیة الإلمام و الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و تحلیل أبعاده و الإجابة على الإشكالیة     
ذي یهتم بالحقائق العلمیة ویصفها كما الالمطروحة، إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي  

هي بغیة الوصول إلى استنتاجات تساهم باإلحاطة بالموضوع والمنهج التحلیلي لتحلیل 
  .النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع

  تقسیمات الدراسة : سادسا

 فصلین لتحقیق أهداف الدراسة و معالجة المشكلة بصورة علمیة، فقد تم تقسیم الدراسة إلى 
العام للتظلم الاداري وقسمناه الى مبحثین المبحث الاول جاء الفصل الاول تحت عنوان الاطار 

ماهیة التظلم الاداري وقسمناه بدوره الى مطلبین المطلب الاول مفهوم التظلم الاداري والمطلب 
الثاني تناولنا فیه نشاة وتطور التظلم الاداري اما المبحث الثاني شروط واهمیة التظلم الاداري 

  .شروط التظلم الاداري والمطلب الثاني اهمیة التظلم الاداريوفیه مطلبین المطلب الاول 
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اما الفصل الثاني جاء تحت عنوان التظلم الاداري في المنازعات الاداریة وقسمناه الى مبحثین 
المبحث الاول أثار التظلم الإداري بالنسبة للمتظلم والجهة الإداریة  وفیه مطلبین ، المطلب 

بالنسبة للمتظلم و المطلب الثاني أثار التظلم الإداري بالنسبة للجهة  الاول أثار التظلم الإداري
الإداریة ، اما المبحث الثاني التظلم الاداري في المنازعات الخاصة وفیه مطلبین، المطلب 

في  الإداريالمطلب الثاني التظلم واخیرا  المنازعات الضریبیةالاول التظلم الإداري في 
  میرالمنازعات التهیئة والتع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



  الإطار العام للتظلم الإداري                                                       الفصل الأول                
 

 
7 

 التظلم الإداري ماهیة: المبحث الأول

أهمیة بالغة في قانون المنازعات الإداریة في الجزائر ب" شرط التظلم الإداري  یتمیز     
. المشرع الجزائريلقواعده الخاصة وأهدافه المتمیزة إلى جانب الصلح الإداري الذي إستحدثه 

فلا عجب إن نحن وجدنا مفهوم الصلح في غیره من المواد الأخرى، ولكن الشيء المؤكد أن 
إجراءات الصلح في المواد الإداریة لها خصائص وممیزاتها التي تنفرد بها و لها آثار 

القرار  القانونیة المترتبة عنها و لكي یتم ذلك على المتظلم أن یقوم بإجراء إداري في مواجهة
 .والمتمثل في التظلم الإداري

، ) المطلب الاول ( حیث سنتطرق لدراسة المبحث الى مطلبین، مفهوم التظلم الاداري    
   ) المطلب الثاني( نشأة وتطور التظلم الإداري 

  مفهوم التظلم الإداري:  الأولالمطلب 

لا بد لنا من توضیح هذا لتعریف التظلم الإداري وتوضیح هذا المفهوم القانوني، لتطرق   
  .هذا المطلب المفهوم لغة واصطلاحا وهذا ما ستبینه من خلال الفرع الأول والثاني من

  : تعریف التظلم الاداري لغة:  الأولالفرع 

هو طلب رفع الظلم أو العنت، وتظلم منه أي شكا منه ظلمه  ):لغة(التظلم في اللغة 
أیضا المظلوم، ویقال تظلمني فلان فظلمه تظلیمة  والمتظلم الذي یشكو رجلا ظلمه والمتظلم

 .1أي أنصفه من ظالمه واعانة علیه ویقال ظلمته فتظلم أي صبر على الظلم

 

 

  

                                                           
ویس الدوري مقدم من المستشار المساعد محمد طه و  التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداريبحث بعنوان  - 1

  عضو مجلس شورى الدولة، المنشور على موقع
s_arabic&id=1733&page_namper=p3http://www.tqmag.net/body.asp?field=new   

http://www.tqmag.net/body.asp?field=new
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  تعریف التظلم الإداري اصطلاحا وقانونا: الفرع الثاني

یعرف النظام الإداري اصطلاحا بأنه توجه صاحب المصلحة بتقدیم إلتماس إلى الجهة 
أصدرت قرار یعتقد صاحب المصلحة انه غیر شرعي أو مجحف بحقه، الإداریة التي 

  .ویطلب منها فیه الرجوع عن قرارها 

وعرفه أخر بأنه التجاء صاحب الشأن إلى الإدارة، شاكیا لها من قرار إداري معبب   
  .مستهدفة إلغاؤه أو تعدیله أو سحبه خلال المواعید المقررة قانونا

المتظلم شكواه كتابة على الجهة الإداریة المختصة بهدف  تقدیم: وفي تعریف فقهي آخر
  .1إنصافه وإعادة الحق إلیه، ومحل التظلم الأصلي هو دعوى الإلغاء

للتعرف على مفهوم النظام الإداري بدقة، فإننا سوف نلجأ لبعض التعریفات والإیضاحات   
تور مصطفی کمال رصفي التي قالها الفقهاء في هذا المجال، ومنها ما ورد على لسان الدك

أن یقدم صاحب الشأن الذي صدر القرار في : اصول إجراءات القضاء الإداري"في كتابه 
مواجهته التماسا إلى الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي أحدث أضرارا بمركزه القانوني، 

منها لكي تقوم بتعدیله أو سحبه، أو بعبارة أخرى عرض الفرد نفسه على الإدارة طالبة 
  .2إنصافه

وسیله یعرب بها صاحب الشان عن اعتراضه : وعرفه الدكتور عبد العزیز خلیفه بأنه    
على القرار في صورة طلب، أو التماس، أو برقیة یرسل بها الى السلطة المختصة بسحب 
القرار، أو إلغائه، سواء كانت هي الجهة مصیرة القرار أو السلطة الرئاسیة لها، ویترتب على 

  .3لتقدم بالتظلم قطع میعاد سریان الطعن بإلغاء القرار الإداري موضوع التظلما

                                                           
، ذا التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإجابي في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء: الوكیل، محمد ابراهیم خیري - 1

  .15ص . م2008دار الفكر الجامعي، : الإسكندریة
  .442 ص. مرجع سابق، لیوفان العقن  العجارمة - 2
  .57، صم1999. دار المطبوعات الجامعیة: القاهرة, 1ط. إجراءات القضاء الإداريأصول ، وصفي، مصطفی کمال - 3
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وعرفه الدكتور عبد الحكیم فودة على أنه طلب مكتوب في أي صیغة كانت، بتقدم به 
صاحب الشأن إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار أو رئاستها، یتضمن رغبة في سحب الإدارة 

 .1لقرار معین لعدم مشروعیته

وقد عرفة الدكتور إبراهیم محمد علي بأنه شكوى أو التماس یتقدم به صاحب الشأن إلى   
  .السلطة المختصة، یعرب فیها عن اعتراضه على القرار ویطلب سحبه أو إلغائه

لم یختلف مفهوم النظام الإداري من حیث المبدأ بین الأردن ومصر فكلا البلدین لخص     
، فقد أجمع "الاحتجاج الذي یقدمه المتضرر من أي قرار إداري أو تأدیبيالتظلم الإداري بأنه 

معظم الفقهاء الإداریین في الأردن ومصر ومن خلال توضیحهم لمفهوم التظلم الإداري على 
معظم النقاط الرئیسیة التي تتعلق بهذا المفهوم، وهذا یتضح جلیا من خلال توضیحهم لمفهوم 

  .أعلاه  التظلم الإداري

المبادئ المستقرة في نطاق القانون الإداري أن المصلحة العامة تتفوق على تعتبر من أهم    
المصالح الخاصة، وعلى هذا الأساس تقوم الإدارة العامة، في معرض تسییرها للمرافق 
العامة، باتخاذ قرارات إداریة في سبیلها لوضع المصلحة العامة في حیز التطبیق الفعلي، 

فإن هذه القرارات، تضع في الحسبان أولا وأخیرا وجوب سیر المرافق العامة وبناء على ذلك 
بانتظام واطراد، فضلا على أن ضرورة استمراریة المرفق العام هي نقطة بالغة الأهمیة، علما 
أن ما تتخذه الإدارة العامة من قرارات قد بس من قریب أو بعید حقوق الأفراد، أو یخالف 

لهذا الأمر، أوجد المشرع للمتضرر مسلكا ألزمه بادئ ذي بدء، مبدأ الشرعیة، وعلاج 
باللجوء إلیه قبل اللجوء إلى القضاء في بعض الحالات، وهو النظام الإداري الذي بموجبه 
یطلب المتضرر من الجهة التي أصدرت القرار، أن تعدل عنه، فإن هي أیت ذلك بق باب 

                                                           
  .88مرجع سابق، ص،وصفي، مصطفی کمال - 1
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ثر الحل الودي الذي یعد الأفضل لكل أطراف مفتوحة أمامه بعد تع) المرجع الأصیل القضاء
  .1النزاع قبل التوجه للمحاكم

یمنح التظلم جهة الإدارة فرصة العدول عن قرارها بصورة إداریة، ودون أمر أو حیث    
تدخل من القضاء ، وهو على هذا النحو یشكل مظهرا من مظاهر الإدارة القاضیة ومن 

وبإمكان الإدارة أن تراجع نفسها بعد رفع التظلم، وأن تعدل مخلفات مرحلة الوزیر القاضي، 
عن قرارها فتلغیه طواعیة بقرار آخر، كما وأنه یمكنها التمسك به وحینئذ لا مفر من اللجوء 

  .2الالغاء إلى القضاء ورفع دعوی

إحدى الضمانات التي كفلها المشرع للموظف للتخلص من  بأنهالتظلم الإداري یتمیز   
الذي وقع علیه من قبل السلطات التأدیبیة، وهذا النظام یكون على شكل التماس یتقدم الجزاء 

السلطة التأدیبیة مصدرة القرار أو یقدم إلى الرئیس الإداري للسلطة التي  به الموظف إلى
أصدرته، یطلب فیه إلغاء هذا القرار أو تعدیله أو سحبة بما یجعله أكثر اتفاقا مع حكم 

  .3القانون

طعن ذو طابع إداري محض یوجهه صاحب الشأن إلى الإدارة المعنیة : وعرفه أخر بأنه
ولائیة كانت أو رئاسیة، یعبر فیه عن عدم رضاه من عمل أو قرار إداري، ویلتمس من 

  .4خلاله مراجعة موقفها، ولیس له كأصل عام شكل معین

  

  

 

                                                           
 -الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر  ،بوضیاف عمار - 1

  .119ص ,  2011. دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأردن. الطبعة الأولى ،"مصر -تونس  -فرنسا 
  .119، صمرجع سابق، بوضیاف عمار - 2
  .441 ص. م2007. دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأردن. 1ط. سلطة تادیب الموظف العام، لیوفان العقن  العجارمة - 3
  .119، صمرجع سابق،بوضیاف عمار - 4
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  نشأة وتطور التظلم الإداري: المطلب الثاني

الأولى تتمثل في تسویة : عرفت تسویة المنازعات الإداریة في فرنسا عبر التاریخ مرحلتین   
المنازعات من طرف الإدارة نفسها، والثانیة تتمثل في تسویة المنازعات الإداریة من طرف 
القضاء، إذ أنه لیس للفرد في المرحلة الأولى سوى رفع شكوى إلى الإدارة المختصة، من 

  .1نفس الوقت لإدارة نفسها، إذ كانت تعتبر خصماً وحكماً في أجل مخاصمة ا

وكان هذا كنتیجة للتفسیر الجامد لمبدأ الفصل بین السلطات، الذي إعتنقه رجال الثورة    
هذا  الفرنسیة، إذ إ عتبروا أن إخضاع منازعات الإدارة لإختصاص القضاء، تناقضا مع 

  .قلالیة ونشاط الإدارةالمبدأ من جهة، ومن جهة أخرى یحد من إست

تجسدت فكرة الفصل بین السلطات عملیا بموجب مجموعة من القوانین التي أصدرتها  
الصادر في  24-16ومن أهمها القانون رقم   الهیئات النیابیة والمسماة بالجمعیة الوطنیة

ة المتضمن التنظیم القضائي الجد ،ید والذي بموجبه منعت فیه السلطة القضائی 1790أوت 
في النظر في المنازعات الإداریة، وتخویل ذلك للإدارة وهذا بتوجیه تظلم، سواء إلى مصدر 
العمل الإداري الغیر المشروعأو سلطته الرئاسیة، أو إلى لجنة إداریة تم إنشاءها لغرض 

  .الفصل في شكاوي الأفراد

قوق الأفراد وعدم لقد تعرضت نظریة الإدارة القاضیة إلى عدة إنتقادات، نظرا لضیاع ح    
كشف الإدارة عن أوجه عدم مشروعیة أعمالها وأخطائها للرأي العام، هذا ما أدى إلى إحجام 

  .الأفراد عن مخاصمة الإدارة

بإنشاء هیئات إستشاریة مستقلة عن الإدارة " نابلیون بونابرت " لمواجهة هذا الوضع قام   
مهمته تنحصر  نسي في العاصمة وكانتالعامة، وهي مجالس المدیریات ومجلس الدولة الفر 

كما عهد  ،في إعطاء المشورة والرأي للإمبراطور ورئیس الدولة في الشؤون القانونیة والإداریة

                                                           
  .120، صمرجع سابق،بوضیاف عمار - 1
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إلیه فیما بعد دراسة التظلمات التي یتقدم بها الأفراد ضد الإدارة، وإقتراح الحلول المناسبة لها 
وبفضل . رئیس الدولة قرارات قضائیة بصفة إستشاریة، والتي تصبح بعد توقیعها من طرف

إجتهادات مجلس الدولة، و توصله إلى تكریس التوازن بین حقوق الأفراد وحریاتهم 
ومقتضیات الإدارة العامة، وتبني الحلول التي یقدمها إلى رئیس الدولة بدون أي تعقیب، 

وجب إكتسب صفة القاضي الحقیقي، إذ فوض له الإختصاص القضائي بصورة صریحة بم
،و بالتالي أصبح بمثابة محكمة تصدر أحكاما في الن از عات  1872ماي  24قانون 
  .الإداریة

منع الأفراد من اللجوء مباشرة إلى مجلس الدولة، من أجل عرض قضایاهم قبل أن یرفعوا  
تظلما أمام الوزیر المختص، الذي یفصل فیه كقاضي درجة أولى، ثم بعد ذلك یرفع الأمر 

نظریة الوزیر  "الدولة الذي یفصل فیه كقاضي إستئناف، وهذا ما كان یعرف بـ أمام مجلس 
ویرى أنصار هذه النظریة أنه لو كان للفرد حق اللجوء مباشرة إلى القضاء، فإن " القاضي

  .ذلك من شأنه أن یشل وظیفة الإدارة

الفرد رغم  وعلیه یجد التظلم الإداري أساسه التاریخي في نظریة الوزیر القاضي، إذ أن 
حصوله على قرار إداري، فإنه لا یستطیع اللجوء مباشرة إلى القضاء، إلا بعد تقدیم تظلمه 
إلى الوزیر المختص ، ولقد تجسدت التفرقة بصورة واضحة وكاملة بین الطعون القضائیة 

ح لإداریة، بعد أن أصب المقدمة أمام مجلس الدولة والطعون الإداریة المقدمة أمــام الهیئات
  .مجلس الدولة هیئة قضائیة

أین قبل مجلس الدولة  " كادو الشهیر" تم وضع حد لنظریة الوزیر القاضي بموجب حكم  
أصبح هذا الأخیر  الفرنسي، الدعوى المرفوعة أمامه دون عرضها أمام الوزیر المختص إذ 

  .مجرد جهة إداریة یقدم حلول إداریة، بعد تلقیه لتظلمات للأفراد
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  أنواع وشروط  التظلم الإداري: الثاني المبحث 

  الإداريشروط للتظلم  :الأولالمطلب 

لقبول التظلم الإداري لابد من مراعاة مجموعة من الشروط، إذ أنه یرتب أثارا في حالة     
مخالفتها، وبالخصوص إذا كان للتظلم الإداري علاقة بالدعوى الإداریة، وبالرجوع إلى 

عامة، نجد أن المشرع والقضاء الجزائریین لم یحددا هذه الشروط التشریع الجزائري بصفة 
  . 1بصورة واضحة وكاملة، على عكس التشریع والقضاء المقارن

وبالتالي لتحدید هذه الشروط لابد من العودة إلى الفقه والقضاء المقارن، إذ یمكن تقسیمها 
تتعلق بالشخص المتظلم ، وأخرى )الفرع الأول(إلى شروط متعلقة بمحل التظلم الإداري 

 ).الفرع الثاني(وشكلیات التظلم 

  الفرع الأول الشروط المتعلقة بمحل التظلم الإداري 

یشمل التظلم الإداري المسبق كل أعمال الإدارة، إذ یحق للفرد أن یتظلم أمام الإدارة     
  . المختصة ضد كل أعمالها، حتى تلك التي لا تخضع للرقابة القضائیة

للتظلم الإداري، باعتباره أحد الإجراءات التي تتم قبل رفع الدعوى الإداریة  سنتعرض حیث 
أمام القضاء، إذ یرى الإتجاه الغالب في الفقه أن محل التظلم الإداري هو القرار الإداري، 

  . دون الأعمال الأخرى للإدارة

الإداري تاركة ذلك لم تتعرض التشریعات على مختلف أشكالها وأنواعها لتعریف القرار    
  فعرفه الفقه المقارن الفرنسي على أنه. للفقه والقضاء

كل عمل قانوني إنفرادي یصدر بإرادة إحدى الجهات الإداریة المختصة، ویحدث أثار " 
  ".  قانونیة، بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم

  
                                                           

  120و119. سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة والإجراءات، المرجع السابق، ص  - 1
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  :وعرفه القضاء الإداري المقارن على أنه

عبارة عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضی القوانین واللوائح،    
ث علیه وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین، متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباع

  :1ابتغاء المصلحة العامة 

الذي یمكن الطعن فیه  أما الفقه الجزائري، فقد عرف القرار الإداري على أنه ذلك العمل   
 . 2أمام القضاء الإداري

أجمع الفقه على وجوب توفر مجموعة من الشروط، في القرار الإداري محل الطعن   
  :بالإلغاء

  :أن یكون القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة: أولا

الإداري،  نجد أن مجمل الدراسات تستند إلى السلطة الإداریة، لتأكید الطابع الإداري للقرار   
  .3بحیث یكون صادرا عن جهة الإدارة وحدها

والسؤال الذي یطرح، هل المشرع الجزائري إعتمد على المعیار العضوي، بصفة مطلقة    
من  7لتحدید السلطات الإداریة مصدرة القرار الإداري؟ والمتمثلة في تلك المذكورة في المادة 

لة والولایة والبلدیة و المؤسسات العمومیة ذات قانون الإجراءات المدنیة، والمتمثلة في الدو 
المتعلق  01-98والإجابة تكون بالسلب، إذ أن القانون العضوي رقم  . 4الصبغة الإداریة

                                                           
  .15، ص المرجع السابقختال سعید،  - 1
  03، ص1995الجزائر،  ،1مجلة إدارة العدد  مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري ،جبار عبد المجید،  - 2

، 1994لعشب محفوظ ، المسؤولیة في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة  - 3
  .95ص

  .، السالف الذكرم.إ.قمن  7أنظر المادة  - 4
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باختصاصات مجلس الدولة وعمله ذكر سلطات إداریة أخرى، غیر تلك المحددة في المادة 
 . 1لمنظمات المهنیة الوطنیةالسالفة الذكر، وتتمثل في الهیئات العمومیة الوطنیة وا 7

بالرجوع إلى بعض القوانین نجد هیئات أخرى لها طابع إداري، وتتمیز بامتیازات السلطة 
المستقلة   العامة، حیث تمارس صلاحیات الدولة باسمها ولحسابها، ومنها السلطات الإداریة

القانونیة المنشأة ولقد كیفها المشرع صراحة بأنها ذات طابع إداري، في بعض النصوص 
  . 2لها، وأن معظم قراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولة

من القانون  9المادة  من قانون الإجراءات المدنیة، وحتى نص 7غیر أن نص المادة 
العضوي، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، لا ینطبق علیها إذ لا یمكن 

ة وطنیة، ولاهي سلطات إداریة مركزیة ولا هي تكییفها على أساس أنها منظمات مهنی
مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة، فبقي الرجوع إلى مفهوم الهیئات العمومیة الوطنیة، 
الذي یمكن أن یحتوي هذا الصنف من الهیئات الإداریة ، إلا أنه في ظل قانون الإجراءات 

 901و  801خیرة من المادتین المدنیة والإداریة، تدارك المشرع الموقف بموجب الفقرة الأ
  .منه

تختص : " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 801المادة  إذ تنص -
  :المحاكم الإداریة كذالك بالفصل في

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات  )1
  :الصادرة عن

البلدیة والمصالح الإداریة  -. الممركزة للدولة على مستوى الولایة الولایة والمصالح غیر -
  .الأخرى للبلدیة

                                                           
الدولة  ، یتعلق بإختصاصات مجلس1998ماي  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  9أنظر المادة  - 1

  . 1998- 06-21، الصادرة بتاریخ 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
، 02ارة، العدد ډ، مجله "وجه جدید لدور الدولة  ،السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ، منىبن لطرش  - 2

  .58ص، 2002الجزائر، سنة 
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  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

 . دعاوى القضاء الكامل )2

 . خاصة القضایا المخولة لها بموجب نصوص  )3

  :على ما یلي. م.من ق 901وتنص المادة  -

أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر یختص مجلس الدولة كدرجة " 
  . المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

  .كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ت كما إستعان المشرع الجزائري بالمعیار المادي، إلى جانب المعیار العضوي في حالا   
عند القیام | ضیقة لتحدید الطابع الإداري لبعض القرارات، الصادرة عن أشخاص غیر إداریة 

بأعمالها باسم ولحساب الدولة، ومثال ذلك القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة 
  . 1الاقتصادیة

  :أن یكون عملا قانونیا إنفرادي : ثانیا

ضد جمیع أعمال الإدارة، والتي تنقسم إلى إذا كان الأصل أنه یحق للفرد أن یتظلم     
القانون  أعمال مادیة وأخرى قانونیة، فإن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم بموجب

، قد حصر 2، والذي یعتبر القانون العام لإجراءات التقاضي في جمیع المواد 23-90رقم 
إستنادا إلى موضوع دعوى الإلغاء تقدیم التظلم الإداري ضد الأعمال القانونیة فقط  ، وهذا 

أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، ومجلس الدولة حالیا، والتي تنصب فقط على 

                                                           
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988في جان 12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  56و  55أنظر المواد  -  1

  1988/01/13، الصادرة بتاریخ02العمومیة الاقتصادیة، ج ر عند 
تعد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعات الإداریة في النظام الجزائري معاشو عمار، و عزاوي عبد الرحمان ، - 2

الملكیة، الضرائب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نزع  وتطبیقاتها على العقود الإداریة، قانون الأحزاب،
  .08 ، ص1999
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القرارات الإداریة، والتي تتمثل في القرارات الإداریة التنظیمیة والفردیة، الصادرة عن السلطة 
   .1یكون صریحا فقد یكون ضمنیا المركزیة ، ولا یشترط في القرار محل التظلم الإداري أن

كما تم حصر كذلك تقدیم التظلم الإداري الإختیاري، ضد القرارات الإداریة فقط في ظل   
 . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

وبهذا تم إستبعاد مجموعة من الأعمال الإداریة على أساس أنها غیر قابلة للطعن بالإلغاء   
  :ونجد منهاأمام القضاء الإداري، 

یقصد بالأعمال المادیة، تلك التصرفات والأعمال الصادرة من جانب : الأعمال المادیة) 1
الإدارة، سواء عن قصد أو بغیر قصد، ولا یترتب عنها أثار قانونیة مباشرة، وأن إزالة أثارها 

  . 2الضارة لا یتحقق إلا بعد اللجوء إلى القضاء الكامل قصد المطالبة بالتعویض

 ):العقود الإداریة(التصرفات الإداریة الإتفاقیة  ) 2

یتكون العقد الإداري نتیجة تلاقي وإتفاق إرادة مع إرادة أخرى، من أجل تكوین العقد ، فبهذا 
فإن العقد الإداري یفتقد لعنصر من عناصر القرار الإداري المتمثل في صدوره بالإرادة 

ال المرتبطة مباشرة بالعقود الإداریة، والتي لكن نجد مجموعة من الأعم. المنفردة للإدارة
تعتبر أعمالا إنفرادیة تتوفر فیها عناصر القرار الإداري، منها القرارات المنفصلة والمتعلقة 
بإبرام العقود الإداریة، كمداولات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، 

  .لإداري، مثل المصادقة على إبرام صفقة عمومیةومنها الأعمال المتعلقة بتنفیذ العقد ا

  :الأعمال الإداریة التي لا یترتب علیها أثر قانوني  )3

نجد من بین هذه الأعمال، الأعمال التمهیدیة والمتمثلة في الإنذارات والأعمال التحضیریة 
العقوبات   للقرارات، مثل قرار إحالة موظف أمام لجنة التأدیب، وأراء لجنة التأدیب فیما یخص

إلى جانب الأعمال التنظیمیة للإدارة، والتي یكون الهدف منها حسن تسییر الإدارة نجد 
                                                           

  84، ص 2002، الجزائر، 02، مجلة إدارة العدد  إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر" حسین فریجة،  - 11
  .40، ، مرجع سابقالحلومصطفى أبو زید فهی، ماجد راغب  - 2
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و لكن هناك من المنشورات التي تكون لها صفة القرار الإداري، . 1التعلیمات والمنشورات
محل المنشور، والذي  والمتمثلة في المنشور التنظیمي الذي یضیف قاعدة جدیدة النص

  . 2بذاتهیلحق أذى 

تتمثل هذه القرارات في أعمال السیادة ، إذ رغم : القرارات التي لا تخضع لرقابة القضاء )4
القرار الإداري القابل للإلغاء، إلا أنها تتمتع بحصانة  أنها تحتوي على جمیع عناصر

 .وهذه الحصانة أضفاها القاضي الإداري ،ضد رقابة القاضي الإداري

 

  :داري نهائیاأن یكون القرار الإ: ثالثا

  یشترط في القرار المتظلم منه أن یكون قرارا نهائیا، إذ لا یجوز التظلم من القرارات

  . الغیر النهائیة، لكونها غیر قابلة للطعن فیها بالإلغاء

یقصد بالصفة النهائیة للقرار الإداري، إستنفاذ جمیع مراحل إصداره، فالقرار الذي یصدر عن 
لكنه یحتاج إلى تصدیق سلطة أخرى أعلى منها، لا یكتسب الصفة سلطة إداریة مختصة، 

  . 3التنفیذیة والنهائیة

والقرار الإداري النهائي هو ذلك القرار التنفیذي، الذي ینشئ مراكز قانونیة جدیدة أو یعدل أو 
یلغي مراكز قانونیة قائمة، والذي یمس بالمراكز القانونیة المخاطب به بصفة سلبیة، أي 

  .4ذي بذاتهیلحق أ

  :وهذا ما أكده مجلس الدولة في قضائه الذي جاء فیه

                                                           
سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، محاضرات ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة، كلیة الحقوق  عمور - 1

  .57، ص2005- 2004جامعة الجزائر، بن عقون، 
  .67، مرجع سابق، صخلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة - 2
  السابق، ص ، المرجع... "دعوى الإلغاء في الجزائر" عیسی ریاض،  - 3

  23ص  1999بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، : عوادي عمار، نظریة القرارات الإداریة - 4
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لكن حیث أن الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن یوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه " 
المتضمن  1994جانفي  14المؤرخ في  10-94من المرسوم رقم  25طبقا للمادة 

ث أنه بالرجوع إلى دفوع المستأنف إختصاصات وتشكیل وتنظیم وسیر اللجان التأدیبیة، حی
قرار التسریح وحده، والذي تلیه  والى أوراق الملف، یتضح أن النزاع الحالي ینصب على

إجراءات أخرى، تسبب فیها المستأنف لرفعه للطعن ضد قرار اللجنة المتساویة الأعضاء 
افذا، وذلك وفقا أمام لجنة الطعن، وحیث أنه لا یجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان ن

  .1" للمبادئ العامة للقانون الإداري

  الفرع الثاني الشروط المتعلقة بالمتظلم وبشكلیات التظلم

یجب أن تتوفر في المتظلم من القرار الإداري مجموعة من الشروط، للقیام بالتظلم الإداري 
إستوجبها التشریع ، وأن یخضع هذا الأخیر لمجموعة من القواعد والشكلیات التي )أولا(

  ).ثانیا(والقضاء، والتي یجب على المتظلم إحترامها 

  :شروط خاصة بشخص المتظلم: أولا

تعتبر الصفة و المصلحة والأهلیة من بین شروط قبول الدعوى القضائیة بصفة عامة    
  :2من قانون الإجراءات المدنیة 459وهذا ما نصت علیه المادة 

أمام القضاء، ما لم یكن حائزا للصفة وأهلیة التقاضي وله  یجوز لأحد أن یرفع دعواهلا 
   ". 3مصلحة في ذلك

والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن هو، هل تنطبق هذه الشروط على المتظلم من أجل القیام 
لقد ذهب الكثیر من الفقهاء، إلى القول أنه یجب على المتظلم أن یتمتع بالصفة ،  بتظلمه؟

                                                           
، قضیة عب ضد مدیر 2003مارس  18، الصادر بتاریخ 008041قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم  - 1

  .185-183، ص ص2004، الجزائر، 05القطاع الصحي بالمسیلة، محمد، العدد 
ن،  .ت.د فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، مؤسسة الشروق والإعلام والنشر، الجزائر - 2

  107ص 
  وىالدع مع الإشارة أن هذه المادة لم ترد فیها الأهلیة كشرط من شروط قبول 13إ المادة .إم.تقابل هذه المادة في في - 3
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ن أجل القیام بتظلمه، وبالخصوص إن كان له علاقة بالدعاوى و المصلحة والأهلیة م
 :أنه" خلوفي رشید " وفي هذا الصدد یقول الأستاذ . الإداریة

من قانون  459مبدئیا ومنطقیا، یشترط في المتظلم أن تتوفر فیه عناصر وأحكام المادة "   
على المدعي والطاعن ولیس الإجراءات المدنیة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخیرة تطبق قانونا 

على المتظلم، وبالتالي فلا بد من توفر المتظلم على الصفة والمصلحة والأهلیة حتى یقبل 
  " 1تظلمه

  :الصفة والمصلحة  )1

لا تعد الصفة و المصلحة شرطین لقبول الدعوى فقط، وإنما تعتبر شروطا لقبول أي    
، ولهذا یشترط في التظلم الإداري أن یكون المتظلم هو صاحب المصلحة المتظلم  2طلب 

من أجلها، وأن یكون صاحب صفة للدفاع عنها، ولیس شخصا آخر لم یمس القرار الإداري 
مركزه القانوني بصورة سلبیة ، لكون المصلحة تتولد من تفاعل القرار الإداري المتظلم منه 

  . 3لمتظلم الذي یدعي بحصول إعتداء علیهامع المراكز القانونیة ل

وعلى هذا الأساس لا یجوز تقدیم التظلم الإداري إلا من الشخص الذي مس القرار الإداري   
مصلحته، ولقد إستقر القضاء المصري على أن التظلم یقدم من نفس الشخص الذي یرید أن 

لإداري من طرف وكیل یقوم ولكن هل یمكن تقدیم التظلم ا  ،یرفع دعوى الإلغاء فیما بعد
  الشخص المعني بتوكیله؟

یسمح القانون الفرنسي أن یقدم شخصا آخر التظلم الإداري بدل المتظلم إن كان له توكیل 
كتابي  ، ولقد توسع القضاء الفرنسي في هذا المجال، وسمح بتقدیم تظلم من قبل شخص 

جود علاقة قرابة إلى الدرجة آخر نیابة عن المتظلم دون وجود توكیل كتابي، في حالة و 
                                                           

  .107ص، المرجع السابق، ...خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة - 1
ر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الإستثنائیة، دیوان یبوبش - 2

  36، ص2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .191، ص1956طعیمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر،  - 3



  الإطار العام للتظلم الإداري                                                       الفصل الأول                
 

 
21 

أما في القانون الجزائري، وباستثناء التظلم الإداري في مجال الضرائب، ، الخامسة بینهما
الذي سمح القانون بصورة واضحة بتقدیم التظلم الإداري من طرف وكیل ، لم نعثر على أي 

  .1نص قانوني آخر یسمح بذلك

نها رفضت قبول التظلم الإداري المقدم من طرف بالرجوع إلى إجتهاد المحكمة العلیا، نجد أ
  :وكیل، حتى ولو كان لهذا الأخیر علاقة قرابة، إذ قضت بما یلي

وكیل عنهم، والحال أنه لا یتمتع بهذه ) م.ب(حیث أن المدعین یذهبون إلى إعتبار " 
زوج ووالد المعنیین قد رفع بالفعل إلى والي سیدي ) م.ب(الصفة، حیث أنه وإن كان 

لعباس طعنا إداریا مسبقا، طلب فیه سحب المقرر المطعون فیه، فإن هذا الأخیر، وما ب
مثل هذا الطعن  دام یعد قرارا فردیا یخص المدعین، فإن هؤلاء هم وحدهم المخولون برفع

  .2"إلى السلطة المختصة

تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، یحدد القانون وعلى سبیل الحصر الأشخاص 
الذین لهم المصلحة في تقدیم التظلم ضد بعض القرارات الإداریة، ومثال ذلك في القانون 

  . المختصة الجزائري التظلم المقدم ضد قرر رفض رخصة البناء الصادر من الإدارة

إستقر القضاء الفرنسي على رفض التظلمات الإداریة، المقدمة من طرف أشخاص غیر    
صوص القانونیة، المنظمة للتظلم الإداري الإجباري ، وبالتالي محددین بصورة واضحة في الن

سمح مجلس الدولة الفرنسي بلجوء أي شخص، له مصلحة إلى القضاء الإداري، مباشرة 
دون القیام بالتظلم رغم إجبارینه، إن لم یكن محددا في تلك المنظمة له، ومثال ذلك في 

یسمح لكل شخص له المصلحة باللجوء إلى  مجال التسجیل في قائمة الخبراء المحاسبین، إذ
  .3القضاء، دون القیام بإجراء التظلم الإداري الإجباري، ما عدي المترشح بحد ذاته

                                                           
  .192، مرجع سابق، صطعیمة الجرف - 1

) ي.ب.و (، قضیة بین 1988أكتوبر  22، الصادر بتاریخ 65705قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم  - 2
  .145-14، ص ص1992، الجزائر، 03ق، العدد .م). م.م.د.و.و.ب.س.و ، و (ضد 

3 - CE, 25 Avril 1975, Bierge Lebon, cité par MARIE MAZETIER Amme, op.cit., p 104.  
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لكن عرف إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي تراجعا في هذا المجال، إذ یفرض التظلم الإداري    
للجوء إلى الإلزامي المكرس بموجب نصوص خاصة، على كل ذي مصلحة وصفة قبل ا

القضاء، سواء كان هذا الشخص محددا بصریح العبارة، في النص القانوني أم لا وهذا 
   2006.1سبتمبر  28بموجب القرار القضائي المؤرخ في 

دام | یعتبر التظلم المقدم من الممثل القانوني للنقابة أو إتحاد أو جمعیة تظلما صحیحا، ما 
لأعضائها، ویقبل النظام الإداري الجماعي في حالة  أن هذا القرار یمس المصلحة الجماعیة

كون المتظلمون في نفس المركز القانوني، إتجاه القرار الإداري المتظلم منه، أو یتضمن 
  . 2طلبات مشتركة بین المتظلمین، ویوجه إلى سلطة إداریة واحدة

  :الأهلیة )2

المركز القانوني للخصم، ومباشرة إجراءات  لاكتسابعني بأهلیة الشخص صلاحیته ن   
الخصومة، إذ نجد أن هناك أهلیة الوجوب، والتي تعني صلاحیة الشخص الإكتساب المركز 
القانوني للخصم، بما یتضمن من حقوق وواجبات، و أهلیة التقاضي التي تعني صلاحیة 

عدم بلوغ الشخص سن والأهلیة لا نعني بها فقط . الشخص لمباشرة الإجراءات أمام القضاء
  .3معینة، ولكن یقصد بها أیضا تمتعه بجمیع قواه العقلیة وأنه غیر محجور علیه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صلاحیة  64تعتبر الأهلیة حسب نص المادة     
الشخص المباشرة إجراءات التقاضي وكافة العقود الغیر القضائیة الأخرى ذات الصلة 

  . 4قضائیةبالدعوى ال

یعتد بالتظلم الإداري الذي یقدم من شخص یتمتع بأهلیة التقاضي، لكون أن تقدیم التظلم    
من طرف منعدم أو ناقص الأهلیة قد یضر بمصلحته، إذ أنه قد یسري في حقه میعاد رفع 

                                                           
1 - MARIE MAZETIER Amme,ibid , p 105. 

  ۔68 عمور سلامي، المرجع السابق، ص - 2
والإداریة  المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیةلوجیز في شرح الأحكام ادلاندة یوسف،  - 3

  . 24، ص2009الجدید، دار هومة، الجزائر، 
  .23المرجع السابق، ص دلاندة یوسف، - 4
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دعوى الإلغاء، مما قد یؤدي إلى سقوط حقه في اللجوء إلى القضاء بعد فوات المیعاد  هذا 
إجراءات التقاضي، فإنه إجراء  جهة ومن جهة أخرى إذا إعتبرنا التظلم الإداري من بینمن 

 . باطل إذا قام به منعدم الأهلیة وللقاضي أن یثیر ذلك من تلقاء نفسه

  :الشروط المتعلقة بشكلیات التظلم الإداري: ثانیا

والمتمثلة في شكل تحریره یقصد بهذه الشروط تلك الإجراءات المتعلقة بالنظام الإداري ،     
ومضمونه، وضرورة تقدیمه إلى الجهة الإداریة المختصة في المیعاد القانوني الواجب 

وسنكتفي في هذه النقطة بالتعرض للشكل والمضمون الذي یجب أن یكون علیه . إحترامه
  .التظلم في القانون الجزائري والقانون المقارن

  :نون المقارن شكل ومضمون التظلم الإداري في القا  )1

لا یشترط القانون المقارن في التظلم شكلا معینا، فهو لا یتعین بالضرورة أن یكون مكتوبا 
  .إلا إذا نص على خلاف ذلك نص قانوني خاص

بالنسبة للقانون الفرنسي لا توجد قاعدة عامة، فهناك من النصوص القانونیة التي تشترط 
بموجب رسالة موصي علیها، مثلا المادة  صراحة أن یكون التظلم كتابیا، مع إرساله

ولكن في حالة سكوت النصوص المنظمة للتظلم الإداري فإنه لا . من تقنین العمل 13/231
وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي،  .یخضع لأي شرط شكلي، فیجوز أن یكون شفهي 

  . 1شفویا حیث أنه لا یفرض شكلا خاصا بالتظلم، فقد قبل تظلما ولائیا

لكن على المتظلم أن یختار الشكل والوسیلة التي تسمح له، بالإثبات بكل سهولة قیامه    
 .بهذا التظلم، سواء بإرساله عن طریق محضر قضائي، أو ببرید موصي علیه

                                                           
جامعة  تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق - 1

  .144، ص 2006مولود معمري، تیزي وزو، 
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أما بالنسبة للقانون المصري، فنجد تظلم إختیاري و هو الأصل، وتظلم إجباري الذي    
ین، ویتعلق ببعض القرارات المذكورة على سبیل یقتصر فقط على الموظفین العمومی

       . 1الحصر

، الذي حدد بموجبه شكل 1973لسنة  72فلقد صدر عن رئیس مجلس الدولة القرار رقم   
التظلم الإجباري وإجراءاته، وطریقة الفصل فیه، حیث أكدت المادة الأولى منه على الشكل 

  . 2البیانات التي یجب أن یشملهاالكتابي، وأكدت المادة الثانیة على مجموعة 

  :كما قضت المحكمة العلیا الإداریة بأن التظلم الوجوبي

إجراء لیس مقصود بذاته بحیث یتم ویتحقق أثره بمجرد تقدیمه أیا كان وجه الخطأ أو " 
النقص الذي یشوب بیاناته، إنما هو إفتتاح للمنازعة الإداریة في مرحلتها الأولى، فینبغي 

به كإجراء یترتب علیه قبول الدعوى، أن یكون من شأنه تحقیق الغرض منه، الاعتداء 
بحیث یتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة وفي هذه المرحلة على نحو یمكنها 

  . 3من فحصه والبث فیه

وعلى العموم فإن القانون المصري، لم یرسم طریقا معینا یجب على المتظلم أن یسلكه، 
ن التظلم بموجب عریضة یقدمها صاحب الشأن، أو عن طریق إنذار بواسطة فیمكن أن یكو 
 . محضر قضائي

كما قبل القضاء الإداري المصري تظلما شفویا في حالة كتابة الموظف المختص التاریخ 
  . القیام به، كما قبله في شكل برقیة أو شكوى أو إلتماس

  

  

                                                           
  .181، صالمرجع السابقسامي جمال الدین،  - 1
  .150، صمرجع سابق، تاجر محمد - 2
  .141شادیة ابراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص --  3
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  :شكل ومضمون التظلم الإداري في القانون الجزائري )2

لم یشترط المشرع الجزائري في النظام الإداري أي شكل محدد، فقد یكون كتابیا أو شفویا، 
لكن هناك من یرى أنه یجب أن یكون كتابیا، ویوضح من خلاله المتظلم طبیعة النزاع 

وبالرجوع . القائم، ویحدد فیه طلباته، وهذا نظرا للعلاقة التي تربطه بالدعوى الإداریة
من قانون الإجراءات المدنیة، وكذا نص المادة  276و  275مواد خصوصا إلى نص ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتبین أنها لم تحدد شكل للتظلم الإداري، بل  830
  . 1إكتفت بنقل عبء إثبات القیام بالتظلم على عاتق المتظلم

ووجوب توفر  أما في بعض النصوص الخاصة، نجد أنها تشترط الكتابة من جهة   
مجموعة من البیانات تحت طائلة البطلان، ومثل ذلك التظلم الإداري في مجال منازعات 
الضرائب، إذ یشترط أن یكون مكتوبا وموقعا بخط محرره، وأن یبین فیه رقم الضریبة في 

  . 2الجدول وأن یحدد طلباته بوضوح

ص قانون الإجراءات المدنیة إذا كانت النصوص القانونیة المتعلقة بالتظلم وبالخصوص نصو 
فهل التطبیقات  لم تنص على شكل معین، والكیفیة التي یجب أن یكون علیه مضمونه

  القضائیة سایرت هذا الواقع، أم أن القضاء قد فرض شكلا معینا ؟ 

نجد أن القضاء قد فرض على المتظلم أن یحرر تظلمه في شكل كتابي، وأن یحتوي على 
  :ذ قضت المحكمة العلیا بما یليمجموعة من البیانات، إ

                                                           
  إ السالف ذكرهما .م.إ.ق من 830/5م والمادة .إ.من ق 282أنظر المادة  - 1
خاص للمنازعات الضریبیة،  عددد، .م .عن الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة ، م عبد العزیز أمقران، - 2

  .12، ص2003الجزائر، 
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حیث أن البرقیة لا تشكل تظلما إداریا مسبقا، وحتى یكون هذا الأخیر مقبولا لابد أن " 
یحتوي على وقائع القضیة، والإشارة إلى النصوص التي لها علاقة بالموضوع والإشارة فیه 

  .1" ونیةإلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم إستجابة الإدارة في الأجل القان

  :كما قضى مجلس الدولة بما یلي

حیث من المستقر علیه فقها وقضاء أن هذا التظلم یجب أن یكون واضحا في معناه، "... 
ومضمونه، مبینا تاریخ القرار المتظلم فیه ورقمه وتاریخه والجهة التي أصدرته، والغرض 

  ".  2الذي یریده المتظلم من الإدارة

لإداري الجزائري في هذا المجال، لأنه یساهم في تنظیم مسألة نشجع إجتهاد القضاء ا حیث
  .التظلم الذي لم یلقي العنایة اللازمة في النصوص القانونیة

  الإداريالتظلم  أهمیة: المطلب الثاني 

 مما لا شك فیه أن النظام الإداري یحقق فائدة جلیلة إذا ما أحسن استغلاله، وتظهر تلك    
الفائدة سواء على صعید القضاء الإداري، أو على صعید الأفراد، فضلا عن الأهمیة التي 

  . یشكلها بالنسبة للإدارة العامة

أهمیة التظلم الإداري بالنسبة للقضاء ، التالیین الفرعینبرز تلك المزایا والفوائد من خلال نوس
  )الفرع الثاني( للإدارةأهمیة التظلم الإداري بالنسبة  ،) الفرع الأول(  الإداري

  أهمیة التظلم الإداري بالنسبة للقضاء الإداري: الفرع الأول 

یمثل التظلم الإداري أهمیة على صعید القضاء، فمن شأن حسم المنازعة الإداریة في    
 مهدها، من خلال تلقي جهة الإدارة العامة المعنیة للتظلمات الإداریة والفصل فیها ابتداء، أن

                                                           
نقلا عن بوفراش سفیان ، عدم فعالیة التظلم ،1973فیفري  07قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ  - 1

النزاعات الاداریة في الجزائر، مذكرة ماجیتسر في القانون تخصص تحولات الدولة ، جامعة مولود  الاداري المسبق في حل
  .37، ص2009معمري تیزي وزو، 

ضد وزیر ) م(، قضیة شركة 2006أكتوبر  31الصادر بتاریخ  26083قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  -  2
  .212، ص2006، الجزائر، 8التجارة، مدعم ، العدد 
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 عدد الدعاوى الإداریة والطعون القضائیة، وهذا یخفف العبء على كاهل الفضاءیقلل من 
  .1ویحقق العدالة من أقرب طریق 

لسنة  165وفي هذا الشأن أوضحت المذكرة التفسیریة لقانون مجلس الدولة المصري رقم     
القضایا  ، الذي استحدث التظلم الوجوبي یقولها الغرض من ذلك هو تقلیل الوارد من1955

بقدر المستطاع، وتحقیق العدالة الإداریة بطرق أیسر للناس، بإنهاء تلك المنازعات في 
رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فیه في  إنمراحلها 

 .2خلال المیعاد المقرر، فله أن یلجأ إلى طریق التقاضي

یهدف إلى تجنب تضخم الإجراءات القضائیة،  وفي تقدیر الباحث إن النظام الإداري    
ویخفف كثیرا من الأعباء عن كاهل القضاء، خصوصا ونحن في عصر تزایدت فیه الدعاوی 
المرفوعة أمام القضاء، وأصبح البت فیها یستغرق وقتا لیس بالیسیر، كما تظهر أهمیة 

معیب وتلاقي  التظلم في إیجاد علاج للإجراءات التي تمت نتیجة لصدور قرار إداري
الأخطاء الناجمة من جراء ذلك، مما یترتب على ذلك عقد جلسات للاستماع إلى أقوال ذوي 

  .الشأن، سواء كانوا أفرادا أو إدارة

من جهة أخرى، تتجلى أهمیة النظام الإداري بالنسبة للأفراد في جانبین مهمین، أولهما    
صة فیما لو استجابت الإدارة له، وبالتالي انه یحقق للأفراد ما یحققه الطعن القضائي، وبخا

یجلب الأفراد إجراءات التقاضي المعقدة و الطویلة وبأسرع وقت ممكن، وثانیهما أنه إجراء 
مرن وسهل لا یتطلب شكلیات معینة، كشرط المیعاد والشروط الشكلیة الأخرى والشروط 

  . 3الیة باهظةالموضوعیة في الطعون القضائیة، فضلا عن أنه لا یكلف نفقات م

                                                           
، 1996، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط1، جمقارنة دراسةالقضاء الإداري، عمر محمد الشوبكي،  - 1

  .239ص
، الكتاب الأول، دعاوى الإلغاء، منشة المعارف، الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداريسامي جمال الدین،  - 2

  120، ص1991الإسكندریة، 
  83، ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1طمحمود خلف الجبوري، القضاء الإداري دراسة مقارنة،  - 3
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والتظلم دائما یحقق مصلحة صاحب الشأن، حیث یمكنه من الوصول إلى حقه دون جهد   
 أو نفقات في التقاضي، مع عدم الإضرار به، حیث بوسعة اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار

الإداري محل التظلم بالإلغاء، في حالة ما إذا رفضت الإدارة تظلمه صراحة أو ضمنا، بان 
 .فیه ثبتالمواعید المحددة لإبداء رأیها في التظلم دون أن  مضت

  أهمیة التظلم الإداري بالنسبة للإدارة الثاني الفرع

مما لا شك فیه أن التظلم الإداري یحق قاعدة عظیمة للإدارة، ویمكن إبراز أهم تلك القواعد 
  : على النحو التالي

وذوي الشأن، بعیدا عن ساحات القضاء وكید  یخلق التظلم نوعا من التفاهم بین الإدارة: أولا
وفي هذا تقول المحكمة الإداریة العلیا في مصر . الخصوم، لا سیما في إطار الوظیفة العامة

أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم لجهة "
تكبدهم مشقة الفضاء الإدارة وهي الخصم الشریف، یتعین أن تعطي الحق لأصحابه دون 

  .1"....وإجراءاته

من جهة أخرى، یعزز التظلم من نزاهة الإدارة العامة في نفوس المتعاملین معها، حیث    
تزداد ثقتهم بها إذا ما راعت في التظلم الإداري الحیدة والنزاهة، بعیدا عن التعصب والهوى 

ضي بإلغاء أو بطلان قراراتها، الشخصي، فضلا عن تجنیب الإدارة أحكام القضاء التي قد تق
  . 2مالیة امما قد یسبب لها إحراج وظیفیة وضرر 

قد یدفع التظلم الإداري بالإدارة إلى إلغاء قرارها أو س حبه أو تعدیله لعدم المشروعیة : ثانیا
والملامسة، وهو ما لا یمكن القیام به عن طریق الطعن القضائي، الذي یقتصر دوره في 

 .3المشروعیة المتمثلة بإلغاء القرار الإداري المعیب الأصل على رقابة
                                                           

  83، ص31، مجلة نقابة المحامین المصریة لسنة 7/12/1985 جلسة 680المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم  حكم - 1
عبد االله محمد ارجمند، فلسفة الإجراءات التأدیبیة للعاملین بالخدمة المدنیة، دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة في دولة  - 2

  351، ص 1998، مطابع البیان، دبي، 1الإمارات العربیة المتحدة والدول الأجنبیة، ط
  371انور أحمد رسلان، وسیط القضاء الإداري، مرجع سابق، ص - 3



  الإطار العام للتظلم الإداري                                                       الفصل الأول                
 

 
29 

من شان اللجوء للتظلم تقلیل فرص الصدام بین الفرد والإدارة، وإظهار الإدارة في حالة : ثالثا
قبولها للتظلم بمظهر من یحترم القانون ویعمل أحكامه، ولو ترتب على ذلك س حبها لقرار 

لدى الأفراد، واستشعارهم لحسن النیة في تعاملهم أصدرته، وفي ذلك إعلاء شأن الإدارة 
معها، الأمر الذي یؤدي إلى مزید من التعاون بین الإدارة والأفراد مما یحقق المصلحة 

   1العامة

ان صدور القرار الإداري المعیب لا یعني بالضرورة أن الإدارة المعنیة قصدت وجود : رابعا
صدوره نتیجة خطأ أو سهوا أو تأویلا في تطبیق هذا العیب ورمت إلى تحقیقه، بل قد یكون 

نصوص القانون وأحكامه، وحتى لو افترضنا أن مصدر القرار أراد هذه النتیجة عن علم 
ومعرفة، فالتظلم یرفع حقیقة الأمر إلى السلطة الرئاسیة المصدر القرار، التي تملك تعدیل 

التظلم وصحة أسبابه، وبهذا یتم فض  قراراته أو إلغائها أو سحبها، إذا اقتنعت بمشروعیة هذا
  . 2االنزاع ودی

ورغم هذه الأهمیة التي یمثلها النظام الإداري، إلا أن یعاب علیه بأن الجهة الإداریة المقدم   
 إلیها التظلم تتمتع بسلطات تقدیریة واسعة في النظر والبت فیه، فضلا عن عدم توافر

 أن الإدارة هنا ستكون خصما وحکما معا في ذات اعتبارات الحیدة والنزاهة أحیانا، وبخاصة
النزاع، مما قد یخلق عدم الاطمئنان إلى موضوعیة وحیدة الجهة التي فصلت في التظلم 

 .3الإداري 

 یضاف إلى ذلك أن الجهة الإداریة قد لا تعترف بالخطأ، وقد تدخل المجاملات    
ویب الوضع أو رفع التعدي المشكو والمصالح بین الرؤساء والمرؤوسین، التي تحول دون تص

  . منه

                                                           
  682عبد العزیز خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، مرجع سابق، ص - 1
  183الإداري في ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص التظلمدور  البیانونيمحمد  - 2
  26-25، ص 1991، عمان، 1طأحمد سید المومني، قضاء المظالم، القضاه الإداري الإسلامي،  - 3
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ویلاحظ مما سبق أن التظلم قد واجه اعتراضا من بعض الفقه في الشریعة الإسلامیة     
أساسه أنه تحكم غریب من المشرع یؤدي إلى ضیاع الدعاوى بسبب السهو عن إتباعه، وإن 

أن تضیع الحقوق في  هذا الإجراء لا أساس له في الشریعة الإسلامیة، حیث لا یصح إطلاقا
مجتمع إسلامي لأسباب لا تفرها الشریعة، التي تعتبر بالنسبة لنا قانونا طبیعیة ومخالفة 
القانون الطبیعي فیه اعتداء على حقوق الإنسان، ویطالب هذا الرأي المشرع بالعدول عن 

یتجه إلى  إجراء التظلم الوجوبي باعتباره شكلیة غیر صحیحة، كما یطالب القضاء أن استلزام
  . 1منها التخفیف

وفي تقدیر الباحث أن تلك الآراء التي حاولت النیل من أهمیة التظلم الإداري لم تستند إلى 
أساس قانوني ومنطقي و عملي سلیم، وهي تقی محل نظر من وجهة نظر الباحث، خاصة 

تسویة ودیة للنزاع،  إزاء الفوائد والمزایا العظیمة التي یحققها النظام الإداري، باعتباره وسیلة
والغریب في هذه الانتقادات . ترفع عبء التقاضي عن الأفراد والإدارة والقضاء على حد سواء

والكبر،  أنها تعطي اهتماما كبیرا لما قد یختلج في نفس مصدر القرار من مظاهر الاستعلاء
للتظلم الإداري من بل وتوقن بأن هذه المشاعر متوافرة لدیه بدلیل أنها رتبت علیها ما وجهته 

انتقادات، في حین أن الأمر یتعلق بمسألة قانونیة موضوعیة، أساسها مدى قانونیة نظام 
التظلم الإداري وجدواه من الناحیة الواقعیة ولا علاقة لها بالنوازع الشخصیة لدى من أصدر 

دارة من القرار أو لدى رئیسه، وفي تقدیر الباحث أن التظلم الإداري نظام سلیم یمكن الإ
الرقابة الذاتیة على أعمالها لتدارك ما قد یشوبها من أخطاء إضافة إلى ما له من أهمیة 
عملیة كبیرة، أما القول بأن الإدارة تكون في التظلم حکما وخصما في ذات الوقت، فمردود 
علیه لأن الإدارة لا تحكم في التظلم، فالإدارة لا تصدر حكما و إنما تصحح وضعا خاطئا 

  .ا لها من حق الرقابة الذاتیة على أعمالها و قرارها في هذا الشأن خاضع لرقابة القضاءبم

                                                           
  169، أصول اجراءات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص وصفيمصطفى  - 1
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 بالنسبة للمتظلم والجهة الإداریة الإداريأثار التظلم : المبحث الأول

یترتب على الطابع الإلزامي للتظلم الإداري آثار هامة على القرار الإداري محل التظلم  
القرار الإداري غیر المشروعة و في حالة عدم بحیث یساهم في تحریك الرقابة الإداریة على 

أسباب  تعود و  الإستجابة للتظلم الإداري أو رفضه فإنه یفتح باب المخاصمة القضائیة
 الإداريالمجحفة نتائج وأثار التظلم  الإداریةانقطاع میعاد دعوى الإلغاء ووقف تنفیذ القرارات 

  .بالنسبة للمتظلم وبالنسبة للجهة الإداریة

بالنسبة للمظلم في المطلب الأول  الإداريف نتحدث في هذا المبحث على أثار التظلم وسو  
  .الإداریةبالنسبة للجهة  الإداريأما المطلب الثاني فسوف نتناول أثار التظلم 

  بالنسبة للمتظلم الإداريأثار التظلم : المطلب الأول

إن المتظلم إذا رفع تظلمه أمام الجهة الرئاسیة أو أمام ذات الجهة المصدرة للقرار الإداري 
وتحققت التراجع والعدول من جانب الإدارة قد یؤدي هذا إلى تحقیق على صاحب المصلحة 
عبء المنازعة القضائیة من حیث الوقت المخصص لها، والعدد الهائل من الدعاوي 

  .1جهزة القضائیة الإداریة المسجلة على مستوى الأ

المتظلم عن رفضه  وإفصاحالعلم بالقرار الإداري في الفرع الأول المطلب وسوف نتناول في 
  .في الفرع الثاني الإداريللقرار 

  الإداريالعلم بالقرار : الفرع الأول

حصول المتظلم على حقوقه والحفاظ على مصالحها  الإداريیترتب على تقدیم التظلم     
المتظلم  الإداريالأضرار المادیة والأدبیة اللاحقة به نتیجة لصدور القرار  وإزالةمشروعة ال

بمشروعیه أسباب  إلیهاالمتظلم  الإدارةمنه والذي یعتبره المتظلم مجحف بحقه إذا اقتنعت 

                                                           
. عمارة الوسیط في القضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة علمیة حدیثة في كل من الجزائر بوضیاف - 1

  .121، ص2011الطبعة الأولى، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سنة  -مصر -فرنسا تونس
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التظلم ووجاهة الملاحظات والاعتراضات ومن ثم ینتهي النزاع القائم بین صاحب المصلحة 
  .1دارة المعنیة بطریقة سلیمة ودیة دون الحاجة لجوء إلى القضاءوبین الإ

ومن جهة أخرى فإن من المنطقي أن یترتب على تقدیم المتظلم لتظلمه نتیجة مفادها أنه    
قد علم بالقرار المتظلم منه على اعتبار أنه لن یتقدم بهذا التظلم إلا إذا علم وأحاط بهذا 
القرار، وقد قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة في حكم ورد فیه في حالة ما إذا صدر قرار 

اللجان وثم تنفیذ هذا الاتجاه مادیا ولم یطعن فیه من صاحب الشأن واكتفى  إحدى من إداري
بتقدیم تظلماته إلى تلك اللجنة أو المرجع الأعلى لها فإن هذه التظلمات تفید بأن صاحب 

  ."2علم آنذاك بفجوى القرار السابق وهذا العلم یقوم مقام التبلیغ  الحق قد

  الإداريعن رفضه للقرار المتظلم  إفصاح: الفرع الثاني

ن تقدیم المتظلم لتظلمه یؤدي بطریقة غیر مباشرة على قیام الدلیل على علمه بالقرار إ
من قبل صاحب الشأن عن  إفصاحالأنه لا یتظلم أصلا ویعتبر تقدیم التظلم كذلك  الإداري

ارین هما رغبته في رفض القرار الذي ألحق به ضررا وبالتالي قد وضع الإدارة أمام أحد خی
الجوء إلى الحق الودي بإعادة النظر في القرار أو سلوك الطریق القضائي بكل مشاقه وفعلا 

  .عن تحمل أعباء المصاریف المالیة

جانفي  01الصادر بتاریخ  83/58 وقد قضت محكمة العدل العلیا في حكمها تحت رقم
أمام مجلس سلطة بأنه كون المستدعین لم یطعنوا بالقرارات موضوع الدعوى  1983

المصادر الطبیعیة فإن ذلك لا یمنعهم من اللجوء إلى المحكمة رأسا للطعن بتلك القرارات ما 
  .دام أن التظلم أمام مجلس السلطة لیس وجوبیا

  

                                                           
، 2001رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، " دراسة مقارنة"الحسیني محمد بن عبد االله بن محمد التظلم الاداري  - 1

  .113ص
  839لة، صا، منشورات مرکز عد1979، مجلة نقابة المحامین، 79/15قرار محكمة العدل العلیا الأردنیة  - 2
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  بالنسبة للجهة الإداریة الإداريأثار التظلم : المطلب الثاني

له أثار مهمة بالنسبة للإدارة مصدرة للقرار المتظلم منه بحیث تستطیع الإدارة  الإداريالتظلم 
 الإداریةمراقبة مشروعیة أعمالها واكتشاف أوجه الخلل التي قد تتعرض لها بإصدار القرارات 

غیر  كذلك وسیلة الإداريالتي تنعكس ایجابیا على سیر المراقب العامة للدولة ویعتبر التظلم 
ة للأفراد ولا تخضع شروط شكلیة معقدة كشروط دعوى الإلغاء تستطیع الإدارة مكلفة مالی

أثرین  إلیهاسحب القرار أو تعدیله بطریقة دیة والنظام الإداري بالنسبة للإدارة المتظلم 
سلطة التصرف  إلیهارئیسیین تتمثل في أثر مباشر وتحویل جهة الإدارة المختصة المتظلم 

 .إلیهاالتظلم المقدم  إزاءقصد الإدارة  إثباتوأثر غیر مباشر وهو  إلیهافي التظلم المقدم 

وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى قبول الجهة الإداریة لطلب التظلم الآثار مباشرة للتظلم 
غیر  الآثار(في الفرع الأول ونخصص الفرع الثاني إلى رفض الجهة الإداریة لطلب التظلم 

  ).مباشرة للتظلم

  )المباشرة للتظلم الآثار(لطلب التظلم  الإداریةقبول الجهة : الفرع الأول

من طلبات ومقترحات لعدم اقتناعها  إلیهاترفض ما ورد  إلیهاالمتظلم  الإداریةالجهة      
بمشروعیة الأسباب ولاعتراضات الواردة في هذا التظلم ویكون رفض صریح الذي عرفه 

المختصة التي یقدم  الإداریةتكشف السلطة  مجلس الدولة المصري في حكم یقول فیه هو أن
هذه المعنى فإذا  إفادةالتظلم عن رأیها بما لا یحتمل جدلا وعلى وجه یقطع صراحة في  إلیها

كان هذا التصرف الذي اتخذ مع المتظلم من جهة مختصة أو كان غیر قاطع الدلالة في 
   .1هذا المعنى لم یجر اعتباره قرارا صریحا بالرفض

  :یتعین علینا توضیح الفرق في الحالتین إلیهادارة للتظلم المقدم ورفض الإ

  

  
                                                           

  117دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة رسالة ماجستیر، صالحسیني محمد بن عبد االله بن محمد الظلم الاداري  - 1
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  : الحالة الأولى 

إذا كان رد الإدارة على التظلم بالرفض خلال المیعاد المقرر البحث التظلم وقبل رفع    
دعوى الإلغاء فهذا ینهي سبب قطع میعاد الطعن بالإلغاء وعلى المتظلم أن یرفع دعوی 

برفض التظلم المقدم للجهة  إلیهوتحسب من تاریخ وصول الأخطار ) ستین(یوما  60خلال 
في التشریع ) الوجوبي والاعتباري( الإداريتعرف على نوعان من التظلم للإدارة وهذا الحالة ن

  المصریین الإداریینوالقضاء 

 ).الاختیاري والوجوبي( الإداريالأردني فقد فرق بین نوعین التظلم  الإداريأما القضاء 

لا ینفع میعاد جید للطعن بالإلغاء كون هذا التظلم لا : في حالة وجود تظلم الاختیاري   
 یقطع المیعاد، ترفع الدعوى المتظلم قبل انتهاء ستین یوما الأولى المقررة لرفع الدعوى، فإذا 
جاء قرار الإدارة بالرفض خلال هذه المدة فالمتظلم أن یسارع في رفع دعواه خلال ما تبقى 

  .بالقرار الإداري طعن بالإلغاء یتم طعن وإلامن مدة الستین یوما 

إذا كان رد الإدارة بالرفض على هذا التظلم وخلال : في حالة وجود تظلم الوجوبي    
من قبل المتظلم وقبل رفع  لتظلمهالمیعاد المقرر لبحثه وهو ثلاثون یوما من تاریخ تقدیم 

یكون للمتظلم رفع دعوی الإلغاء وینتهي سبب القطع وتبدأ مدة الطعن بالإلغاء من جدید و 
  . رفض التظلم إلیهالإدارة  إحضارالدعوى خلال ستین یوما من تاریخ وصول 

   :الحالة الثانیة

إذا جاء رد الإدارة على التظلم المقدم الیها بالرفض وخلال المیعاد المحدد لبحث هذا    
ورفع دعوى  التظلم ولكن بعد رفع دعوى الإلغاء حیث یكون المتظلم في هذه الحالة قد تعجل

دون انتظار رد الإدارة على تظلمه وهنا لا تؤدي مشكلة بالنسبة للتظلم الاختیاري، فالطاعن 
یملك عدم تظلم أصلا، فكان من الأحسن عدم انتظار الرد على تظلمه ویذهب مباشرة إلى 
المحكمة الإداریة المختصة لرفع دعواه القضائیة، ولكن الصعوبة تكمن في حالة التظلم 

جوبي حیث أن المشرع فرضه في حالات معینة، لكي یتسنى للأطراف حل المنازعة ودیا الو 
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ومن الحكمة التریث حتى تبت الإدارة فیه لعلها تجیب المتظلم إلى طلباته خلال التفرة 
المحددة للبت في هذا التظلم، لاسیما وأنه في هذه الحالة یمكن أن یدفع في مواجهة المتظلم 

  .1لقضائیةبعد قبول دعواه ا

وقد عالجت المحكمة الإداریة المصریة هذا الموضوع بشيء من تساهل فرفضت الدفع بعدم 
سوی  قبول الدعوى وجری قضاؤها على أن الإدارة إذا أجابت المتظلم إلى طلباته فلن یخسر

 إلیهامصارف رفع الدعوى وإذا جاء رد الإدارة بالرفض أو لم تجب الإدارة على التظلم المقدم 
 .2فدعواه قائمة ومنظورة أمام القضاء

وفي ضوء هذا یمكن القول أن القضاء الإداري المصري قد تساهل في قبول الدعوى الإلغاء 
التي ترفع بعد تقدیم التظلمات وقبل البث فیها حتى لو كانت تجاه القرارات الإداریة التي 

  .تتطلب التظلم الوجوبي

ا ومعللا بمسب الإدارةأن یكون رد  الإداريض التظلم في حال رف الإداريویشترط القضاء    
أي أن یتضمن قرارا الرفض الموجبات الأسباب والمبررات القانونیة التي دعت جهة الإدارة 
المختصة إلى رفض التظلم، وفي ضوء ما تقدم یكون من الأفضل للمتظلم أن لا ینتظر رد 

هذا الرد صریحا أو ضمنیا وفقا المحددة  سواء كان إلیهاالإدارة المعنیة على تظلمه المقدم 
یوما في التشریع الأردني ومن ثم توجه  30یوما في التشریع المصري و 60قانونا ومقدرة ب 

المختصة، لكي لا یفوت على نفسه الحق في  الإداریةالمحكمة  إلىمباشرة بعد انقضاء المدة 
  .الطعن القضائي

صة بسكوت الإدارة والتزامها جانب الصمت تجاه والمشرع الإماراتي لم ینظم أیة أحكام خا
  .إلیهاالمقدم  الإداريالتظلم 

                                                           
  120دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة رسالة ماجستیر، ص الإداريظلم تالحسیني محمد بن عبد االله بن محمد ال - 1
التظلم الوجوبي في محكمة القضاء الاداري مقدم من المستشار المساعد یاسین طه ویس الدوري "بحث علمي بعنوان  - 2

  120عضو مط شوري الدولة، ص
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لاسیما الوجوبي من قبل  الإداريإن شرط انقضاء المیعاد القانوني المقرر للبدأ في التظلم    
وتها قرار ضمنیا بالرفض لا یستقیم نفاذه إلا حین تلتزم الإدارة كالإدارة المختصة لاعتبار س

والامتناع عن القیام بأي تصرف قانوني أو  إلیهاصمت التام تجاه التظلم المقدم المعنیة ال
المتظلم منه طیلة سریان هذا المیعاد وحتى انقضاء الیوم  الإداريتجاه القرار  إجراءأو  إجراء

  .1منه الأخیر

سلبا أو  -المعنیة لدراسة القرار المتظلم منه للبت في موضوعه  الإدارة لجأتأما إذا    
فإن میعاد الطعن القضائي في مشروعیة القرار المظلم منه یسري اعتبارا من الیوم  -إیجابا

التالي لإبلاغ المتظلم برد الإدارة الصریح على ظلمه ولو لم تقص كامل المدة المقررة قانونا 
 .2ار في هذه الحالةللبت فیه إذ لا معنى للانتظ

لا یسعف الطاعن ما "العلیا في مصر في حكم لها ورد فیه  الإداریةولقد قضت المحكمة    
اتخذت مسلكا ایجابیا في  الإداریةیدعیه من أن المواعید ظلت مفتوحة أمامه لأن الجهة 

في هذا العلیا بأن المعول علیه  الإداریةإلى طلبه إذا جرى القضاء المحكمة  إجابتهسبیل 
 الإداریةالمظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة  إجابةالصدد هو بالمسلك الإیجابي في سبیل 

حص تظلمه والفرق بین المسلكین كما أن اتخاذ الجهة فحقه فیه ولیس المسلك الإیجابي في 
مسلكا ایجابیا في بحث التظلم هو أمر طبیعي وهو واجبها الذي یفترض قیامها به  الإداریة

  ".3 إلیهالنسبة إلى أي تظلم یقدم با

العلیا المصریة  الإداریةولم تذهب محكمة العدل العلیا الأردنیة ببعید عن موقف المحكمة    
إذ قضت محكمة العدل العلیا في حكم لها ورد فیه على المستدعي إذا تبین له أن التظلمات 

العدل العلیا خلال مدة التي قدمت للجهات المختصة لم تكون مجدیة أن یتقدم لمحكمة 

                                                           
  ۔225، ص1977طعیمة الحرف، رقابة القضاء الأعمال الغدارة العامة، قضاء الألغام، دار النهضة العربیة القاهرة،  - 1
  195، ص1998الفتوني المیعاد في الدعوى الإلغاء، شراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  رأفت فودة، التظلم - 2
، رد ضده الحكم في 1994أفریل  09ق جلسة  37لسنة  4029حكم المحكمة الاداریة المصریة في الطعن رقم  - 3

  398، ص2000الدكتور سمیر یوسف البهی، بیروت، سنة 
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القرار المشكو منه، وأن سكوت المستدعي على استعجال حقه بمراجعة  إلغاءمعقولة بطلب 
محكمة العدل العلیا مدة طویلة غیر معقولة یعتبر تنازلا منه عن حق الطعن في القرار 

  .1المشكو منه 

الجهة الإداریة في بحث جوانب وعلیه لا یعد مسلكا ایجابیا بعد المیعاد القانوني مجرد قیام 
 إلیها التظلم، لأن هذا البحث هو واجبها الذي یفترض قیامها به فیما یتعلق بأي تظلم یقدم

والقول بغیر ذلك یؤدي إلى جعل المدة التي حددها المشرع لتحقیق الرفض الحكمي لغوا 
  : وتعین في السلك الایجابي الذي یمد المیعاد شرطان هما

 قبل انقضاء المدة المحددة إلیهاالمعنیة بحثها الجدي في القرار المقدم  ارةالإدأن تبدأ   -
 . في موضوعه تللب

 وأعمال جدیة إجراءاتوأعمال الإدارة في شأن معالجة التظلم هي  الإجراءاتأن تكون  -
 . ومستمرة

  إلیهابالنسبة للإدارة المتظلم  الإداريالأثر غیر المباشر للتظلم : لفرع الثانيا

وبالفروض  إلیهاباعتبار تحویل جهة الإدارة المعنیة سلطة التصرف في التظلم المقدم    
 إثباتفیما تقدم هو الأثر المباشر المترتب على تقدیم التظلم لهذه الجهة فإن  إلیهاالتي أشرنا 

یكشف عن مسلك هذه  الإداريقصد الإدارة هو الأثر غیر المباشر المتولد عنه لأن التظلم 
  .2عند بحثها فیه وكما إذا كان حادة في ذلك أم لا الإدارة

ما لا یملكه المتظلم فإنه ینتج  الإمكانیاتوتملك من  الأولولما كانت الإدارة هي الطرف    
على عاتقها باعتبارها خصما شریفا ورفع ضرر عنه قدر الاستطاعة وفقا للقانون تلاقیا 

بحثا جدیا  إلیهابحث عن التظلم المقدم وتبتغي على الإدارة ) د(لإقامة دعوى الإلغاء 
  .ب قانوني ومنطقي ومعقولبوموضوعیا وبدرجة  عالیة من حیادیة فلا ترفعه إلا لس

                                                           
  597، ص2، ج1953، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، المنة 24/59رقم العلیا الأردنیة، قرارها حكم المحكمة العدل  - 1
  120دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة رسالة ماجستیر، ص الإداريظلم تالحسیني محمد بن عبد االله بن محمد ال - 2
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  التظلم الإداري في القوانین الخاصة : المبحث الثاني 

الخاصة تكوین صورة واضحة ومتكاملة عن  الإداریةفي المنازعات  الإداريدراسة التظلم  نإ
في الجزائر إذ هناك من المنازعات الضرائب سوف نتطرق  الإداريالمنظومة القانونیة للتظلم 

  في المطلب الثاني إلیهاوكذلك منازعات التهیئة والتعمیر نتطرق  الأولفي المطلب  إلیها

 المنازعات الضریبیة التظلم الإداري في : المطلب الأول
خص المشرع الجزائري المنازعة الضریبیة بنصوص قانونیة خاصة ، متعددة تمثلت في    

، قانون الرسم على رقم  2، قانون الضرائب الغیر مباشرة 1كل من قانون الضرائب المباشرة
، بالإضافة على قوانین المالیة المتعاقبة أهمها  5، قانون الطابع 4، قانون التسجیل3الأعمال

الضرائب، ثم بعدها  الذي جاء بإصلاح جذري لمختلف قوانین6 1991لیة لسنة قانون الما
ثم جاء قانون  20027جاء قانون الإجراءات الجبائیة الذي صدر ضمن قانون المالیة 

مع ، 8 2004دیسمبر  29المؤرخ في  21-04بموجب القانون رقم  یةئالجباالإجراءات 
و قانون المالیة  2006و قانون المالیة لسنة  2005الأخذ بعین الإعتبار قانون المالیة لسنة 

  :، و بالتالي تمر المنازعة الضریبیة مرحلتین هما 2007لسنة 
  :المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري

تهدف لإیجاد حل ودي للنزاع و ذلك من خلال التظلم لدى المدیر الولائي للضرائب ، إلى    
  .جانب الطعن أمام اللجان الإداریة 

  :التظلم الإجباري أمام مدیر الضرائب بالولایة  ) أ
                                                           

  ، سنة102رقم  ر.المتضمن قانون الضرائب المباشرة ، ج 1976- 12- 29المؤرخ في  101-76الأمر رقم  - 1
، سنة  70المتضمن قانون الضرائب غیر مباشرة ، ج ر رقم  1976- 12- 29المؤرخ في  104-76الأمر رقم  - 2
,1976  

  .1976، سنة 103رقم ر .الأعمال، ج، المتضمن قانون الرسم على 1976- 12- 29المؤرخ في  102-76الأمر رقم  - 3
  1976.، سنة  81رقم  ر.ج، المتضمن قانون التسجیل 1976- 12- 29المؤرخ في  105-76الأمر رقم  - 4
  .1976، سنة  39رقم ر .، المتضمن قانون الطابع ج1976- 12- 29المؤرخ في  103-76الأمر رقم  - 5
  1990، سنة 57ر رقم .ج 1991، المتضمن قانون المالیة 1990- 12- 31المؤرخ في  36-90القانون رقم  - 6
  2001، سنة  79رقم  ر .ج 2002نون المالیة ا، المتضمن ق2001- 12- 22المؤرخ في  21-01القانون رقم  - 7
  2004، سنة  85رقم  ر.ج، المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة 2004- 12- 29في  المؤرخ 21-04رقم  القانون - 8
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لا تقبل الدعوى القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة إلا إذا سبقتها شكوى مرفوعة    
  .لأن تقام الشكوى یعیر وجوبیا قبل اللجوء إلى القضاء. كلف بالضریبة من طرف الم

و الغرض من الشكوى هو إستدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها      
  .أو الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

الضرائب التابع له مكان  و تقدم الشكاوي إلى مدیر الضرائب بالولایة أو إلى رئیس مركز    
  .1فرض الضریبة ویسلم وصل إیداع الشكوى على المكلف بالضریبة

دیسمبر من السنة التي تلي سنة  31أما عن أحال تقاسم الشكاوي ، فإنها تقبل إلى غایة 
إدراج الجدول الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوي و ینقضي 

  :كما یلي أجل تقاسم الشكاوي 
دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي إستلم خلالها المكلف بالضریبة إنذارات  31یوم   -

إثر وقوع أخطاء في الإرسال حیث توجه الم مثل هذه الإنذارات من  جدیدة في حالة أو
 قبل مدیر الضرائب بالولایة 

الضریبة من وجود دیسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فیها المكلف ب 31یوم  -
و عندما لا . بائیة فرضت علیه بغیر أساس قانوني من جراء خطأ أو تكرار ج حصص

 .تستوجب الضریبة وضع جدول ، تقدم الشكاوي 
دیسمبر من السنة التي تمت فیها الإقتطاعات ، إن تعلق الأمر  31إلى غایة  -

 .باعتراضات تخص تطبیق إقتطاع المصدر 
السنة التي تلي دفع الضریبة یرسمها ، إن تعلق الأمر  دیسمبر من 31إلى غایة   -

  .بالحالات الأخرى
دعوى عدم إستغلال العقارات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي بویجب أن تقدم الشكاوي 

دیسمبر على الأكثر  31من قانون الضرائب المباشرة قبل  255المنصوص علیها في المادة 
حصل فیها الإستغلال المستوي للشروط المحددة في المادة  من السنة التي تلي السنة التي

 .أعلاه  255

                                                           
  .2002، 86ر ، عدد.، ج2003من تقنین الإجراءات الجبائیة، لقانون المالیة سنة  72انظر المادة  - 1
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  :1أما عن شکل و محتوى الشكوى فیجب أن تتضمن البیانات التالیة   -
یجب أن تكون فردیة كما یجوز تقارعها جماعیة في حالة فرض الضریبة جماعیا على 

على الضرائب مجموعة من الأشخاص و أعضاء الشركات و الأشخاص الذین یعرضون 
منفردة  تقدیمهاالمفروضة على الشركة وأن الشكاوي لا تخضع لحقوق الطابع ، و یجب 

  : بالنسبة لكل محل خاضع للضریبیة ویجب أن تتضمن الشكوى ما یلي 
 ذكر الضریبیة المعترض علیها ، §
 الإنذارضریبة إن تعذر إستظهارها بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه ال  §
 وفي الحالة التي لا تستوجب الضریبیة وضع الجدول ، ترفق الشكوى به   §
 . وثیقة تثبت مبلغ الإقتطاع أو الدفع   §
 . عرض ملخص لوسائل و إستنتاجات الطرف  §
  .توقیع صاحبها بالید  §

الشكوى لحساب الغیر فإنه یجب إستظهار وكالة ، و یكون المحامون معنون  تقدیمأما عند 
الوكالة، على أن تقدم الشكوى على ورق مدموغ ، و على كل مشتك مقیم بالخارج  تقدیممن 

  .2أن یتخذ موطنا له بالجزائر
في  یبثأما عن الجهات المختصة بالبث في الشكاوي ، فإن مدیر الضرائب للولایة   

  دج) 10.000.000.00( الشكاوي المتعلقة بالأعمال التي لا یتجاوز مبلغها عشرة ملایین دینارا
  .3اشهر في أجل لا یتعدى أربعة

أشهر  6وتختص الإدارة المركزیة بالبت في الشكاوي ذات الصلة بالتدقیق ، و أجل البث هو 
و یتم التحقیق في الشكوى خلال أربعة أشهر على المستوى المحلي و خلال شهرین على 

  .المستوى المركزي 

                                                           
  .الجبائیة الإجراءاتمن تقنین  73/1انظر المادة - 1
  .الجبائیة الإجراءاتمن تقنین  75/1انظر المادة  - 2
  2001لسنة  79عدد  ر.ج،  2002المالیة لسنة  قانونمن   117/2انظر المدة  - 3
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كما تختص الإدارة المركزیة بالبت في الشكاوي المنصبة على أعمال تفوق   
و یتم البت في هذه الشكاوي في أجل ستة أشهر، ثلاث أشهر  دج) 10.000.000.00(

  .المركزي على المستوى المحلي ، و ثلاثة أشهر على المستوى
 وعن وجوب التظلم في مجال الضرائب قضى مجلس الدولة في قراره المؤرخ

حیث إنه یتبین من عناصر الملف بأن المدعي المستأنف علیه لم " بــ  22/03/1999في
من قانون الضرائب المباشرة  398و  397یحترم الإجراءات المنصوص علیها في المادتین 

        ، ذلك أن دعواه لم یسبقها تظلم ، كما هو منصوص علیه في المادتین المذكورتین 
قبولة شكلا و یتعین رفضها او عن میعاد رفع الدعوى قضى مجلس و بالتالي فهي غیر م

حیث أن الثابت من الملف أن المستأنف علیه رفع شكوى إلى مدیریة الضرائب في : الدولة 
 337، و حیث أن المادة  28/12/1997 و لم یرفع الدعوى إلا في....   28/01/1997

مهلة أربعة أشهر لرفع الدعوى بعد مرور  من قانون الضرائب المباشرة تمنح المكلف بالضریة
أربعة أشهر على تظلمه إلى الإدارة ، و في قضیة الحال فإن المستأنف علیه رفع الدعوى 

  .1"خارج الأجل القانوني فهي غیر مقبولة شكلا 
  
  
  
  
التظلم الإختیاري أمام لجان الطعن الإداریة للضرائب المباشرة و الرسم على القیمة ) ب

  . 2المضافة

                                                           
دق االضرائب لولایة البلیدة ضد ص ، مدیر 24/06/2002 بتاریخ 0003983مجلس الدولة ، الغرفة التقیة ، ملف رقم  - 1

  ) .ر منشوریقرار غ(عباس 
 02-97بموجب القانون رقم . 1997ب المباشرة ، في سنة ئقانون الضرامن  302-300 لقد عدل المشرع المواد من - 2

، و أصبحت هذه اللجن تخص بالنظر في الطعون  1998المتضمن فنون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في 
لرسم على المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة ، و تغیرت تسمیتها و أصبحت تسعى لجان الطعن الاضراب المباشرة و ا

  ةافالقیمة المض
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من تقنین الضرائب المباشرة  302إلى  300تم النص على هذه اللجان في المواد من    
على أن الغرض من إحداثها یتمثل في المحافظة على التوازن بین المكلف الضریبة و الإدارة 

و اللجوء إلیها إختیاري ، فإذا إحتار المكلف ، الجبائیة التي تتمتع بسلطات إستثنائیة 
  . 1ق اللجوء إلى القضاء ، فلا یحق له اللجوء إلى هذه اللجانبالضریبة طری

وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون المقدمة لها بخصوص الخلافات الخاصة بتقدیر    
وعاء الضریبة أو حسابها أو الإستفادة من حق ناتج عن تدبیر تشریعي أو تنظیمي هو من 

الحوار على القیمة المضافة بین المكلف المستحسن إتباع طریق هذه اللجان لأنه یفتح 
  .2بالتربیة و الإدارة الضریبیة

بالإضافة إلى لجان الطعن هذه ، توجد نتا المصالحة المختصة بالتوفیق بین المواطن و     
الإدارة الضریبیة ، بخصوص إعادة تقوع العقارات سواء المینیة أو غیر المبنیة أغرض 

المترتبة عن عملیات التنازل ، و لجنة الطعن الولائي التي یلجأ تحدیات الحقوق و الغرامات 
 .إلیها المكلف المعوز

  :لجنة الدائرة -
لقد أحدثت لدى كل دائرة لجنة للطعن تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب 

  :3المباشرة و تتكون هذه اللجنة من 
 . رئیس الدائرة أو الأمین العام للدائرة رئیسا   -
 . رئیس البلدیة لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضریبیة   -
 . رئیس المفتشیة المختص إقلیمیا   -
إضافیین من كل بلدیة ، تعینهم الجمعیات ) 02(دائمین و عضوین ) 02(عضوین   -

المهنیة ، و في حالة عدم وجودها ، یقوم رئیس البلدیة بإختیار هؤلاء  أوالإتحادیات
 .بالضریبیة في البلدیة  الأعضاء من بین المكلفین

                                                           
  .36، ص 2005عبد العزیز أمزیان ، المنازعات الیمنیة في التشریع الجزاتري ، دار الهدى ، عین ملیلة ،  - 1
  .الجبائیة الإجراءات قانونمن  73/1انظر المادة  - 2
المتضمن قانون   31/12/1997 المؤرخ في 02- 97القانون رقم ( الضرائب المباشرة  قانونمن  300انظر المدة  - 3

  ) . 1998المالیة لسنة 
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یتولى مهام كتابة اللجنة موظف من إدارة الضرائب له رتبة مراقب على الأقل یعینه المدیر  
  : ویجب أن تتوفر في الأعضاء الشروط الآتیة  الولائي للضرائب

 . سنة ، و التمتع بالحقوق المدنیة  25الجنسیة الجزائریة ، أن لا تقل أعمارهم عن   -
هم في الشهرین الموالیین لتجدید العام للمجالس الشعبیة البلدیة ، و تدوم أن یتم تعیین -

مدة دوام هذه المجالس ، أما في حالة الوفاة أو الإستقالة أو عزل نصف عدد  عضویتهم
  .نفس الشروط سابقة الذكر بتصدر التعیینات الجدیادة  أعضاء اللجنة ، فإنه

من رئیسها و یجب توفر النصاب القانوني الهدد  تعقد اللجنة اجتماعانا بناء على استدعاء
نة إستدعاء أصحاب الشكاوي قبل عشرین یوما من جبثلثي الأعضاء ، كما یجب على الل

  .تاریخ إنعقاد الجلسة على الأقل 
 إختصاصات لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة -

الذین تلقوا قرار الرفض تختص هذه اللجنة بالنظر في العون المكلفین بالضریبة ، سواء 
  .الكلي أو الجزئي الشكاویهم أو الذین لم یتلقوا أي رد

المدیر الولائي للضرائب ( و تقدم الطعون إلى اللجنة خلال شهر من تاریخ رد الإدارة       
أو إبتداء من غایة مهلة الأربعة أشهر الممنوحة للمدیر الولائي للرد على الشكاوي المقدمة ) 

ظر اللجنة فقط في الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة أو بالرسم على القیمة و تن. له 
      دج ،  200.000المضافة التي یساوي أو یقل مقدار الضریبة المفروض محل النزاع عن 

  .1 2004دج بدایة من فاتح جانفي  500.000و قد تم رفع المبلغ المذكور إلى
ت الحاضرین ، وفي حالة تعادها یرجح صوت الرئیس تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبیة أصوا   

بعد توقیع قرارات اللجنة من قبل رئیسها ، تبلغ من قبل الكاتب العام لمدیر الضرائب بالولایة 
أیام من تاریخ تقل أشغال اللجنة ، و یجب أن تكون قرارات اللجنة معللة و محددة  10خلال 

  .للتخفیضات التي قامت بها 
اللجنة على أصحاب الشكاوي من قبل مسؤولي الإدارة الجبائیة بالولایة المعنیة و تبلغ قرارات 

و إذا كان رأي ). رأي اللجنة ( یوما من تاریخ الحصول على إشعار اللجنة  30في أجل 

                                                           
  .83د عد،  ر.ج،  2004المتضمن قانون المالیة لسنة  ،28/12/2003 المؤرخ في 22-03القانون رقم  - 1
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رئیس اللجنة مخالفا للقانون ، فإنه یحق لمدیر الضرائب بالولایة أن یمتنع عن تنفیذه ، 
شاكي و في هذه الحالة یقوم المدیر الولائي بالملعن ضد قرار شریطة أن یقوم بإخطار ال

  .1اللجنة الدائرة أمام اللجنة الولائیة للطعن في أجل شهر إبتداء من تاریخ صدوره 
  :لجنة الولایة للطعن في الضرائب المباشرة و الرسم على القیمة المضافة  -ج

من قانون الضرائب  301المادة توجد هذه اللجنة على مستوى كل ولایة ، و قد حددت 
  :المباشرة تشكیلها وطریقة عملها و إختصاصها كما یأتي 

  : تتكون اللجنة من 
 . قاضي معین من طرف رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا ، رئیسا  -
 .  برىبالنسبة محافظة الجزائر الك المحافظممثل عن والي الولایة أو ممثل عن الوزیر  -
 .ضرائب بالولایة مسؤول إدارة ال -
ممثل عن الغرفة التجاریة الولائیة ، فإن لم توجد فیكون من الغرفة التي یمتد إختصاصها  -

 . تلك الولایة  الإقلیمي إلى
ون من قبل نأعضاء إضافیین یعی) 05( أعضاء دائمین و خمسة) 05(خمسة   -

  .المهنیة بالولایة  الجمعیات و الإتحادات
وفي حالة عدم وجود هذه الهیئات یختار رئیس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من 

الأشغال  تنفیذبین أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذین لهم معلومات كافیة من أجل 
  .المسندة للجنة

و یجب أن تتوفر في الأعضاء المعینین . و كذلك ممثل عن الغرفة الفلاحیة بالولایة     
  :قبل الجمعیات والإتحادات المهنیة الشروط الأتیة من 

 . سنة ، و التمتع بالحقوق المدنیة  25الجنسیة الجزائریة ، أن لا تقل أعمارهم عن   -
  أن یتم تعیینهم في الشهرین الموالین لتجدید العام للمجالس الشعبیة الولائیة ، بحیث تدوم  -

                                                           
  .14، ص2005، الجزائر ، سنة  الخلدونیة، المنازعات الضریبیة ، دار  ين طاهر یحس - 1
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 3و في حالة وفاة أو إستقالة أو عزل  .عضویتهم مدة دوام المجالس الشعبیة الولائیة 
  . الأقل فإنه تصدر التعیینات الجدیدة بنفس الشروط المسابقة الذكر  أعضاء على

  . وتجدر الإشارة على أن أعضاء اللجنة ملزمون بالحفاظ على السر المهني 
  إختصاصات اللجنة -

الأخطاء في تقدیر الوعاء  تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة لها و الرامیة إلى تصحیح      
و تنظر .أو في حساب الضریبة أوالإستفادة من حق ناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي 

اللجنة فقط في الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة ، أو بالرسم على القیمة المضافة ، على 
         دج و أقل أو تساوي 50,000,000 أن تكون قیمة الحصة محل النزاع أكثر من

ویجب أن تقدم الطلبات إلى اللجنة من قبل الشاكین في خلال  ، دج 2.000.000.00
      شهر من تاریخ تبلیغ قرار المدیر الولائي للضرائب ، أو من تاریخ الحصول على رأي لجنة 

  .1الدائرة 
تجتمع اللجنة بعد إستدعائها من قبل رئیسها مرة على الأقل كل ثلاث أشهر ، ولا تعتبر 

و تقوم اللجنة بإستدعاء الممولین أو ممثلیهم ، أعضاء  7الإجتماعات صحیحة إلا بحضور 
  .یوما على الأقل قبل تاریخ الإجتماع  20لسماعهم 

. اوي الأصوات یرجع صوت الرئیس و في حالة تس. و تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبیة   
یوقع الرئیس على قرارات اللجنة ، و یقوم كاتب اللجنة بإرسالها إلى مدیر الضرائب بالولایة 

إبتداء من تاریخ نقل أشغال اللجنة و یجب أن تعلل هذه تسري ) أیام  10(في أجل عشرة 
ما یجب تبلیغ القرارات و في حالة تخفیض الضریبة یجب تحدید المقدار المخفض ، ك

یوما  30التخفیضات المتخذة أو الرفض للممولین من قبل مدیر الضرائب بالولایة في أجل 
إبتداء من تاریخ الحصول على رأي اللجنة ، و في حالة مخالفة رأي اللجنة ، فإنه یحق 
لمدیر الضرائب بالولایة أن یوقف تنفیذه شریطة أن یقوم بإخطار الشاكي ، و في هذه الحالة 
یقوم المدیر الولائي للضرائب بالطعن ضد هذا القرار أمام الغرفة الإداریة في أجل شهر من 

،     15/10/2002تاریخ النطق به و ذلك ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 
                                                           

  28/12/2003 المؤرخ في 22-03من القانون رقم ، 7، 6، 5 بموجب المواد 301انظر التعدیل الوارد على المادة  - 1
  .2004 المتضمن قانون المالیة لسنة
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ة عندما فرضت علیه الضریبة قدم تظلما أمام بحیث إن المطالب بالضری:"و الذي جاء فیه 
  .للطعون ، و أن هذه الأخیرة قد خفضت له الضریبة بتسدیدها  لجنة الدائرة

حیث إن مدیر الضرائب للولایة قدم طعنا أمام اللجنة الولائیة ضد قرار لجنة الدائرة ، و قد 
بدأت لجنة الولایة قرار لجنة الدائرة ، و أن المدیر الولائي المستأنف حالیا كان عضوا ضمن 

  .لجنة الولایة
لمستأنف حالیا ملزم بتسدید القیمة المفروضة علیه من طرف لجنة الطعن ، حیث إن ا     

و إن مدیر الولایة من حقه الطعن في قرار لجنة الطعن، و لیس ضد المكلف بتسدید 
الضریة ، و أن المدیر الولائي كان علیه أن یطعن في قرار اللجنة ضد اللجنة ، و لیس ضد 

  .1"جهة توجیها غیر صحیح مما یستوجب رفضهاالمستأنف علیه ، مما یجعل دعواه مو 
   اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة و الرسم على القیمة المضافة. د

  :لقد تم إنشاء هذه اللجنة على مستوى وزارة المالیة و تتكون من 
 .وزیر المالیة أو ممثله المفوض قانونا ، رئیسا  -
 .  ممثل وزیل العدل برتبة مدیر على الأقل -
 . ممثل وزیر التجهیز و السكن برتبة مدیر على الأقل  -
 .ممثل وزیر التجارة برتبة مدیر على الأقل  -
 مدیر على الأقل  برتبةالمدیر العام للمیزانیة أو ممثلیه  -
 . مدیر على الأقل  برتبةالمدیر المركزي للخزینة أو ممثلیه  -
 .الغرفة الوطنیة التجاریة عن تعذر ذلك ممثل الغرفة التجاریة الولائیة المعنیة أو ممثل  -
 . ممثل عن الإتحاد المهني المعني  -
ممثل عن الغرفة الفلاحیة للولایة المعنیة ، أو ممثل الغرفة الفلاحیة الوطنیة ، إن تعذر  -

 . ذلك 

                                                           
، أشار إلیه حسین طاهري ، مرجع سابق ، 15/10/2002 بتاریخ 004399مجلس الدولة ، الغرفة الثانیة ، ملف رقم  - 1
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نائب المدیر المكلف بلجان الطعن الإداریة لدى المدیریة العامة للضرائب ، بصفته مقررا  -
  .نةجلل

ضاء اللجنة ملزمون بالحفاظ على السر المهني ، أما سكرتاریة اللجنة فتقوم بها إن أع
 مصالح الإدارة العامة للضرائب

  :إختصاصات اللجنة  -
تنظر في الطلبات المقدمة لها و الرامیة إلى تصحیح الأخطاء في تقدیر الوعاء أو في    

  .تنظیمي  الإستفادة من حق ناتج عن نص تشریعي أو حساب الضریبة أو
و تنظر اللجنة في الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة أو بالرسم على القیمة المضافة     

و تقدم الطلبات اللجنة  ،دج 2.000.000.00على أن تكون الحصة محل النزاع تتجاوز 
في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار الإدارة الضریبیة أو الحصول على رأي اللجنة الولائیة 

  .للطعن 
أشهر على الأقل ، و یجب أن یطلع جمیع  3اللجنة بإستدعاء من رئیسها مرة كل  تجتمعو 

أعضاء هذه اللجنة على جدول الأعمال قبل عشرة أیام على الأقل من تاریخ إنعقاد الجلسة 
أعضاء على الأقل و تستدعي اللجنة  )04(ولا یكون إجتماعها صحیحا إلا إذا حضره أربعة 

یوما قبل تاریخ الإجتماع ، كما یمكن للجنة أن تستمع للمدیر  20لیهم الممولین أو ممث
  .1الولائي للضرائب لمزید من التوضیحات التي تراها ضروریة 

ة قراراتها بأغلبیة الأعضاء الحاضرین ، و في حالة تعادل الأصوات یرجح جنتتخذ الل   
یر الولائي للضرائب من و تبلغ القرارات الموقعة من طرف الرئیس للمد، صوت الرئیس 

  .یوم من تاریخ قفل أعمال اللجنة 20طرف الكاتب العام في أجل 
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات اللجنة یجب أن تكون معللة و محددة للتخفیضات المقبولة ، 
على أن یبلغ قرار التخفیض أو الرفض من طرف الإدارة الضریبیة بالولایة المعنیة في أجل 

  .ریخ حصولها على قراریوم من تا 30
  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي: الفرع الثاني

                                                           
  .2005، سنة85د عد،  ر.جالمتضمن قانون المالیة لسنة ،  ،31/12/2005 المؤرخ في 16-05القانون رقم  - 1
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أشهر إبتداء من یوم إستلام الإشعار  4یتم الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة في أجل 
الذي یبلغ توجیه المدیر الولائي للضرائب، المكلف بالضریبة أو تاریخ تبلیغ قرار الإدارة بعد 

من تقنین الإجراءات  82الطعن المختصة ، و هذا ما نصت علیه المادة  أخذ رأي لجنة
الجبائیة ، و یتم البت في القضایا التي ترفع أمام المحكمة الإداریة طبقا لأحكام تقنین 

و یمكن الإستئناف  .من قانون الإجراءات الجبائیة  89الإجراءات المدنیة و طبقا للمادة 
 01-98علیها في القانون العضوي رقم  المنصوص أمام مجلس الدولة ضمن الشروط

  .المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و سیره  1998ماي  30المؤرخ في 
 في المنازعات التهیئة والتعمیر الإداريالتظلم : المطلب الثاني

یكتسي موضوع التعمیر أهمیة بالغة في الوقت الحالي نظرا للتوسع الحضاري والنمو 
التعمیر الیوم یطرح قضایا ومشاكل أكثر فالدیمغرافي للمدن والتجمعات العمرانیة في الدول، 

تعقیدا والمشرع الجزائري اهتم بتنظیم هذا المجال وأصدر بهذا الخصوص جملة من 
المؤرخ  75/67 لجواني المتعلقة بظاهرة العمرانیة، فیعتبر الأمرالنصوص القانونیة لضبط ا

رخصة التجزئة أول نص تشریعي یصدر عن  -المتعلق برخصة البناء  26/09/1975في 
وموضوع منازعات العمران  ، 1الدولة الجزائریة في هذا المجال وبعدها أصدرت عدة قوانین 

مران وشروط التقنیة للبناءات والبناءات بدون عدیدة نتیجة مخالفة قوانین الع الاتكإششیر ی
رخصة واستعمال مواد مغشوشة وغیر مطابقة، وعدم الالتزام بالشروط الفنیة مما أدى إلى 

أحیانا دون احترام القوانین  والإدارةانهیار العدید من المباني، في ظل تجاهل الأفراد 
والذي أخضع 2متعلق بالتهیئة والتعمیر  90/29 والنصوص التنظیمیة ولاسیما القانون

تسلم رخصة  91/176 الأراضي القابلة للتعمیر المخطط شغل الأراضي وفقا للمرسوم
التجزئة، رخص البناء ورخصة الهدم، إن حق لجوء إلى القضاء أو حق التقاضي هو حق 

الانقضاء  من الحقوق العامة مكفول للناس كافة ولا ینقضي بالتقادم أو بأي سبب من أسباب

                                                           
  المتعلق برخصة البناء 1975سبتمبر  26المؤرخ في  6775أنظر الأمر رقم  - 1
 ، الصادرة بتاریخ 52ر، عدد.جمتعلق بالتهیئة و التعمیر،  1990دیسمبر  01المؤرخ في   90/29 القانونانظر  - 2

  معدل ومتمم 02/12/1990
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أما الدعوى فهي حق محدد وخاص مقرر لشخص معین هو من وقع اعتداء معین على حقه 
  .1یبرر حصوله على حكم یحمی به حقه

والمشرع الجزائري حدد الجهات المختصة بإصدار قرار رخصة البناء، وشهادة التعمیر 
 والوزیر المكلف بالتعمیروشهادة التقسیم والمتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي 

منازعات العمران في التشریع  نتناولوالبناء في حالات محددة حسب اختصاصاته وسوف 
التي یختص بها القضاء الاداري في الفرع الأول  نمنازعات العمرا إلى قسمین الجزائري 

  . ومنازعات التي تختص بها الجهات القضائیة العادیة في الفرع الثاني
  

 المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري: لالفرع الأو
ضمانة أساسیة لحقوق الأفراد من تعسف الإدارة لاسیما فیما یتعلق  الإداريعد القضاء ی   

بالرقابة حول مشروعیة قرارات الترخیص بالبناء أو الهدم وبالتالي تخضع الإدارة في أعمال 
التعمیر والبناء إلى الرقابة القضائیة سواء كانت هذه الأعمال بالمنح أو المنع لاقتراض 

بها في مادة التعمیر والبناء أو في مجال العمران عموما ولكل تطابقها والتشریعات المعمول 
صاحب صفة أو مصلحة الطعن في قرارات منح تراخیص البناء أو رفضه عن طریق 

  .2الإداريأمام القاضي  الإلغاءالدعوى 
إن القضاء الإداري یمكن تطبیق القواعد العامة التنظیمیة للمنازعة الإداریة في مجال    

لتعمیر مع مراعاة بعض الخصوصیات التي تمتاز بها بعض الرخص کرخصة التهیئة وا
  .الصادرة في مجال البناء الإداریةالبناء مثلا فیمكن الطعن في القرارات والرخص 

شهادة التقسیم أو التجزئة أو المطابقة ففي  أوفالمنازعات المتعلقة برخصة البناء والهدم    
والولائیة أو وزیر التعمیر طرقا في النزاع باعتبارها  جمیع هذه المنازعات تكون البلدیة

  .أصحاب اختصاص بمنح هذه الرخصة

                                                           
  143، ص2016 ،رة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة الاداریة، الجزء الأول، منشورات نومیدیایخلیل بوصنو  - 1
الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  آلیاتل سلسبیل، حكی - 2

  .113، ص2016منتوري قسنطینة،  الحقوق، جامعة
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فیما یخص المناعات الناشئة عن قرارات وزیر التعمیر والبناء لابد من القیام بالتظلم     
من قانون الإجراءات المدنیة فیعتبر هذا شرط  75المنصوص علیه في المادة  الإداري

لا تكون الطعن بالبطلان مقبولة مما لم یسبقها (بول الدعوى بقولها ضروري من أجل ق
التي تعلو مباشرة الجهة التي  الإداریةالتدریجي الذي یرفع أما السلطة  الإداريالطعن 

أما مجلس الدولة فیشترط ، 1) توجد فأمام من أصدرت القرار نفسهأصدرت القرار فإن لم
نشره کما على مستوى البلدیة أو على  أولرفعه شهرین من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه 

  .مستوى الورشة
أما فیما یخص قرارات رئیس مجلس الشعبي البلدي والوالي فیوجد نوع آخر من التظلم     

 29-90من القانون  63بر المادة الذي كرسه القانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر وتعت الإداري
ع بفرض طلبه نیمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقت(التي تنص على 

أن یقدم طعنا سلیما أن یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة 
  ). السلیمة او رفضها لها

  :في مجال التعمیر الإلغاءشروط دعوى  : أولا
لابد من توافر شروط العامة وحالات معنیة لرفع هذه الدعوى من قبل الطاعن أو المدعي 

أو دعاوي مدنیة هذه الشروط تتعلق  إداریةسواء كانت دعاوي  الإداريأمام القضاء 
  .2بالعریضة والبعض یتعلق بالشخص رافع الدعوى أي المدعي

  
  
  
  
  مقبولة شكلا یجب أن تشمل على جملةلكي یكون الدعوى : الشروط المتعلقة بالعریضة   ) أ

                                                           
  .الإجراءات المدنیة قانونیتضمن  154-66الأمر رقم  - 1
  289، ص2009الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الإداریةمسعود، المبادئ العامة للمنازعات  شیهوب - 2
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على أنه یجب  والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  815من الشروط حیث نصت المادة 
طلبات ثبات أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى مكتوبة وشرط الكتابة یوفر مزایا بالدقة 

  . 1يالمدع
 . الخصومة أطرافأن تتضمن العریضة جمیع البیانات  -
 15أشارت إلى ذلك المواد : لعریضة ملخص الموضوع ومستندات الطلبأن تثمن ا  -

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  816و
 أن تتضمن العریضة الذكر الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى وعدد من النسخ  -

 .الخصوم لعدد
ى ا طبقاأن تكون العریضة موقعة من طرف محامي ومؤرخة وهذا الشرط جعله جوازی -

 . من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة 827و  826المادة 
  
 09-08من القانون رقم  65و 13حالات المادتین : الشروط المتعلقة بشخص المدعي  ) ب

شروط الواجب توافرها في الطاعن وهي  2والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 
 .الأهلیة والصفة والمصلحة

 على أنه یثیر والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  65نصت علیها المادة : الأهلیة )1
القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ویجوز أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لممثل الشخص 

 . الطبیعي أو المعنوي
بمعنى یكون أهلیة قانونیة لازم لرفع الدعوى ویقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدامها      

ما أن أهلیة الخصوم هي صلاحیاته لاكتساب المراكز القانونیة في الخصومة ومباشرة ك
  .3 إجراءاتها

                                                           
  .299ص نفسهمسعود، ، المرجع  شیهوب - 1
، سنة 21، ج ر ، عدد 2008- 02-25 المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المؤرخ في 09- 08القانون  -  2

2008.  
  153خلیل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص - 3
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طبیعي أو معنوي إذا بلغ نفس  من قانون المدني أهلیة شخص 50و  40وقد حددت المادة  
الوصي  أوكاملة وعند فقدان أهلیة أو نقصانها برفع الدعوى من الوالي ) سنة 19(الرشد 

على القاصر أما فیما یتعلق بالشخص المعنوي فإنه یتمتع بأهلیة التقاضي عن طریق ممثله 
المؤسسات  أما) قانوني فالوالي ممثل للولایة ورئیس المجلس الشعبي البلدي نائب للبلدیة

وكذا الهیئات  الإداریةوكذا هیئات العمومیة ذات الطبیعة  إداریةالعمومیة ذات طبیعة 
   .1یة فقانونها الأساسي الداخلي تجدد ممثلها القانونيالعموم

في وضعیة ملائمة  الإداریةأن یكون الطاعن أو المدعي في الدعوى : الصفة الطاعن  )2
تسمح بمباشرة دعواه أن یكون في مركز قانوني سلیم، ونتیجة الفقه والقضاء وغالبا إلى 

إذ تتوفر الصفة كلما  شرط الصفة ضمن شروط المصلحة في دعوى الإلغاء، ماجدإ
 .2توفرت مصلحة الشخصیة ومباشرة لرفع الدعوى 

  
تعتبر المصلحة أهم شرط لقبول الدعوى یجب أن یكون للمدعي مصلحة في : المصلحة  )3

مباشرة دعواه یرى بعض الفقهاء أن المصلحة لیست شرط لقبول الدعوى إنما هي 
المدنیة والاداریة بین المصلحة من قانون الإجراءات  13، وقد میزت المادة  3أساسها

والصفة ویشترط في الطاعن المصلحة الشخص المباشرة كما یجوز في مجال البناء 
المتضرر من . للغیر مباشرة الدعوى إذا توافرت المصلحة المباشرة والمشروعیة كالجار

 .4رخصة البناء
 

  
  

                                                           
  .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة السالف الذكر 828المادة  -  1
، 2002الإلغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة سنة  الكتاب الثاني من دعوىالقضاء الإداري،  قانونمحمد عبد اللطیف،  - 2

  94ص
  80، ص2008عبد العزیز، رقابة القضاء الإداري في مادة رخصة البناء، مجلة مجلس الدولة، نویريالدكتور  - 3
 03الفقه والقانون، عدد  مجلةري، رخصة البناء والهدم، ئدكتور عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزا - 4

  .04، ص2013جانفي 
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  :رفع الدعوى إجراءات: ثانیا
بمراجعة فرارها  لمطالبتها الإداریةهو الأجزاء الذي یقوم به المتظلم أمام جهة : التظلم ) أ

تقدیم  الإداريیجوز للشخص المعني بالقرار  "ق إم إ 830محل التظلم وقد نصت المادة 
وقد " 829التظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الآجال المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بالتهدیم والتعمیر التظلم وكذا المرسوم  29-90انون من ق 63كرست المادة 
المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها إذ مكنا طالبي تراخیص  19-15التنفیذي 

مع تحدید  إبداعوشهادات البناء والتعمیر من التظلم لدى السلطات المختصة مقابل وصل 
السالفة الذكر على ما  63یة ونصت المادة یوم لتسلیم الرخصة أو الرخص من الولا 15مدة 
یمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا : "یلي

سلیما أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة السلیمة أو 
 الفقرة 29-90من القانون  63دة رفضها له ومنه أصبح التظلم الإداري اختیاري یموجي الما

  .الثالثة
 الإداریةمحضا وهو الوسیلة من وسائل تحریك عملیة  الرقابة  إداریاطابعا  الإداريوالتظلم 

ویعد  إداریافي الدولة  الإداریةبین الأفراد والسلطات  الإداریةالذاتیة ووسیلة حل المنازعات 
  .1صورة نسبیة وجزئیةشرط من الشروط الشكلیة القبول دعوى الإلغاء ب

 
میعاد  1990حدد المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة  :المیعاد العام :ثالثا

بمجلس القضائي لمدة  الإداریةفیما یخص المنازعات اختصاص الغرف  الإداريرفع التظلم 
وبعد صدور قانون الإجراءات المدنیة  ،2شهرین من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه أو نشره

أضفي الطابع الاختیاري على التظلم على جمیع المستویات  2009والإداریة في أفریل 
أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي من القرار الفردي ومن ) 4(ویتمثل المیعاد  في أربعة 

مكن أن یحتج بأجل ق إم إ ولا ی 829تاریخ نشر القرار الإداري التنظیمي طبعا لنص المادة 

                                                           
 ط ،، الجزء الثاني)نظریة دعوى الإلغاء(في النظام القضائي الجزائري  الإداریةمنازعات للة عوایدي عمر، النظریة العام - 1

  . 364، ص 1998سنة  ،رئمعیة الجزااالمطبوعات الج دیوان، 1998
  .السالف الذكر 154- 66من الامر 169انظر المادة  - 2
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ق إم إ إلا إذا أشیر الیه في  829الطعن المنصوص علیه في المادة السالفة الذكر ألا وهي 
  .المطعون  فیه القرارتبلیغ 

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة (ق إم إ على أنه  907كما نصت المادة    
ویجوز | أعلاه،  832إلى  829واد علیها في الم تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص

أشهر ویكون  6على قرار المنح خلال  للغیر المتضرر من الرخصة أو الشهادة الاعتراض
المصدرة له إلى جانب حقه في رفع دعوی  الإداریةالاعتراض في شكل تظلم أمام الجهة 

من  48دة مختصة ویرفع الطعن خلال الأجل محدد في الما الإداریةالإلغاء أمام المحكمة 
ویكون المیعاد على أساس المدة كاملة وذلك عن طریق حساب  176-91المرسوم التنفیذي 

 الساعات والأیام والشهور ویبدأ المیعاد من الساعة صفر للیوم الذي یلي كما أن الیوم الأخیر
لسقوط المیعاد لا یحتسب هو كذلك ضمن المدة بل تكون نهایة المدة في الیوم الذي یلي 

 .1المیعاد سقوط
إن رفع الدعوى أمام الجهة المختصة القضائیة سواء كانت : المختصة الإداریةالجهة : رابعا

أو مجلس الدولة لیس بمقتضاه وقف شطب قرار الإداري، نظرا للطابع الغیر  إداریةمحاكم 
أمام القضاء ما لم ینص القانون صراحة على  الإداریةالموفق للطعن بالإلغاء في القرارات 

لمبدأ الفصل بین السلطات وتطبیق مبدأ  أعمالاخلاف ذلك لأن هذه القاعدة تأتي 
  . 2من العیوب الإداریةالاستمراریة وتأكید على مبدأ الشرعیة وسلامة وخلو القرارات 

بالاختصاص  إن قانون التهیئة والتعمیر لم یتضمن نصوصا خاصة: الإداریةالمحكمة   ) أ
غیرها من القرارات المتعلقة برخصة البناء وبذلك  أوالقضائي للنظر في الطعون بالإلغاء 

-800المدعي یرفع دعواه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا لنصوص المواد 
منه وعلیه فسواء كان الطاعن هو طالب الرخصة أو من الغیر فإن الاختصاص  801

                                                           
  .395، مرجع سابق، صعوایدي عمر - 1
سنة  ،عة مزیدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائربمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، ط - 2

  184ص ،2005
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من القانون  274و  07حسب المادة   1الآتیةالجهات الفضائیة  النوعي یؤول إلى
 .2الإجراءات المدنیة 

من  01المادة  فهي من النظام العام وبناءا على نص الإقلیميمسألة الاختصاص  أما
بالمجالس صاحبة الولایة  الإداریةتعد الغرف ( الإداریةالمتعلق بالمحاكم  98/02القانون 

وعلى ذلك فهي تختص كدرجة أولى في التقاضي  الإداریةنازعات العامة في فصل في الم
بدعاوي الإلغاء والتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة 

  .3) البلدیة والمؤسسات العامة ذات طابع الإداري
والتعمیر على ومن أمثلة عن القرارات المتعلقة بالمصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة 

المستوى المحلي والمداولات المنصبة على المصادقة على مخططات شغل الأراضي، قرارات 
 .المتعلقة برخص الترخیص البناء أو التجزئة أو الهدم الصادرة عن الوالي أو رئیس البلدیة

ي إلغاء القرارات و بالفصل في دعا الإداریةتص المحاكم خت( إم  ق إ 801ونصت المادة 
والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایة  داریةالإ

  .)والمصالح غیر الممركزة للدولة إلى مستوى الولایة
 . البلدیة والمصالح الاداریة الأخرى للبلدیة  -
 . المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة  -
 دعاوي القضاء الكامل  -
 . بموجب نصوص خاصة القضایا المخولة لها -
إذا كان التظلم موجها ضد الوزیر المكلف بالتعمیر فإن الاختصاص : مجلس الدولة  ) ب

الذي یحدد اختصاصات مجلس   98/01 یعود إلى مجلس الدولة وفقا للقانون العضوي

                                                           
 03الفقه والقانون، عدد  مجلةري، رخصة البناء والهدم، ئدكتور عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزا - 1

  .05، ص2013جانفي 
  السالف الذكر، 15-56من قانون الإجراءات المدنیة من الأمر رقم  07دة أنظر الم - 2

)  ق إم إ المتضمن  0968نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام قانون (عمور سلامي، الوجیز في المنازعات الأداریة  - 3
  58- 57، ص2008 سنةبدون دار نشر الجزائر، 
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 .1الدولة وتنظیمه ویتمتع مجلس الدولة حیث ممارسة اختصاصاته القضائیة بالاستقلالیة
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة (م إ التي تنص  ق إ 901ووفقا لنص المادة 

بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن 
  ).المركزیة الإداریةالسلطات 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام (م إ التي تنص  من ق إ 902أما المادة 
كما یختص أیضا لجهة الاستئناف بالقضایا المخولة  الإداریةالأوامر الصادرة عن المحاكم و 

  .)موجب نصوص خاصةبله و 
یفصل المجلس الدولة ابتداءا  2السالف الذكر  98/01 من القانون 09وقد أوضحت المادة 

  :ونهائیا في 
 الإداریةالطعون بالإلغاء مرفوعة ضد القرارات التنظیم أو الفردیة الصادرة عن السلطات   -

 . المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة
 الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعتها من اختصاص  -

 .مجلس الدولة
رئیس الجمهوریة أو رئیس اللوائح التنظیمیة التي یكون مصدرها السلطة المركزیة   - أ

  ). الحكومة أو الوزراء
القرارات الصادرة من وزیر التهیئة والتعمیر التي تقضي برفض رخصة البناء أو التجزئة   - ب

 . في الحالات التي تكون من اختصاص هذا الأخیر
  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي: الفرع الثاني

وى مدنیة ضد من یخالف قواعد التهیئة والتعمیر یمكن لكل من له مصلحة أن یقسم دع    
المدعى علیه بهدم البناء أو یغلق النوافذ أو غیرها من الأشغال  بإلزاماضرارا به للمطالبة 

الفارة كما یمكن طلب التعویض عن الأضرار التي لحقته والدعاوي التي یمكن أن یرفعها 
  .كلها حقوق منصوص علیها في أحكام القانون المدني

                                                           
 ر.یتعلق بالاختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج 1998 ماي 30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم  - 1

  1998 جوان 1بتاریخ  37رقم 
  الذكرمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، السالف 01-98القانون  - 2
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  : بها جهات القضاء المدني المنازعات التي تختص-1
للغیر وبالتالي تتقرر المسؤولیة المدنیة  إضرارتتسبب أعمال التعمیر والبناء في حدوث 

من القانون المدني كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه  24المادة  استنادا لنص
حكم المستمد من نص هذا  ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

  .من القانون الفرنسي 1382المادة 
وبالتالي فإن القاضي المدني یختص ینظر الدعاوي التي یرفعها الأفراد أصحاب الفقه 

من بینها ، 1والمصلحة تسبب الأضرار التي قد تصیبهم من جراء أعمال البناء والتعمیر
من  712إلى غایة  703المواد علیها في  الدعاوي المتعلقة بالتزامات الحوار المنصوص

  .2قانون المدني الجزائري 
ومن بین المنازعات التي یختص بها القاضي المدني هي التي یتنازع فیها الأشخاص الذین 

  .أثناء تنفیذ الرخصة أو البقاء دون رخصة -یحكمهم القانون الخاص 
على وجود فرق القواعد العمران ومخالفة بنود الرخصة  الإطارتؤسس الدعوى في هذا     

من قبل المرخص له بالبقاء وتلحق ضررا شخصیا ومباشر بالغیر وبدون مناقشة المسألة 
شرعیة الرخصة أو في محتواها كإقامة نیابة أو طابق یحجب النور أو الهواء عن الجار، أو 

قل عن مترین طبقا لنص المواد من كان یفتح نافذة مواجهة لملك الغیر على مسافة لا ت
إلى مخالفة النصوص والقواعد العامة للتعمیر المعمول  إضافةالقانون المدني  709و 124

  :وفي هذا الصدد هنالك حالتین تطرحا على القاضي العادي. 3بها
  حالة مخالفة المرخص له بالبناء لأحكام وبنود الرخصة: أولا  

ترتب البناءات المقامة، المخالفة لأحكام ومقتضیات رخصة البناء وكذلك لقواعد التهیئة      
والتعمیر والقانون المدني أیضا عندما تسبب ضررا للغیر، یترتب قیام المسؤولیة المدنیة 

                                                           
عن تراخیص أعمال البناء والتعمیر مدعما بقرارات مجلس الدولة والمحكمة العلیاء  الرقابة القضائیةكمال محمد الأمین،  - 1

  245، ص2018دار الأیام للنشر والتوزیع، الطبعة الأولی، عمان، سنة 
  .من القانون المدني الجزائري 712- 703انظر المواد من  - 2
، ءعدیلات، مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاالت احداث، منازعات التهیئة والتعمیر على ضوء المواكبةطارق  - 3

  .44، ص2009-2008 سنة الثالثة، الدفعة الرابعة عشر



  أثار التظلم الإداري في المنازعات الإدارية                  الثاني                               الفصل  
 

 
59 

المرخص له بالبناء تجاه الغیر كعدم مراعاة الارتفاع القانوني المقرر بشكل یتنافی وتوجیهات 
  .غل الأراضي أو حالة البناء على أرض مملوكة للغیرمخطط ش

  :حالة مخالفة أحكام رخصة البناء لقواعد التهیئة والتعمیر: ثانیا
إذا كانت رخصة البناء مخالفة لقواعد التهیئة والتعمیر فإنه یتوجب على المتضرر منها    

لتجاور السلطة ثم رخصة البناء  إلغاءتتضمن  الإداريأن برفع دعواه دعوى أمام القاضي 
الضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة للمرخص له بالبناء  لإصلاحالقضاء المدني  لىإ اللجوء
  .التي أنجزت وفقا للرخصة الملغاة الأشغالنتیجة 



 

 

 

 

 

  
-   
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  الخاتمة 
في التشریع  الإداریةفي المنازعات  وأثره الإداريتمثلت دراستنا في تناول موضوع ألتظلم 

بالنسبة للقانون  وأهمیته أشكاله أهم وإبراز الإداريمفهوم التظلم  إلىالجزائري حیث تطرقنا 
الفصل الثاني ب أثار التظلم الإداري بالنسبة للمتظلم والجهة  استهلتاالجزائري كما  الإداري

الخاصة حیث  التظلم الإداري في المنازعات الإداریة  الأخیرتناولنا في المبحث  وأخیراالإداریة 
تائج ، وخلصنا هذه الدراسة في الن الإداريالتي یسندها التشریع الجزائري للتظلم  الأهمیة أبرزنا

  :صیات التالیةو والت
  نتائج الدراسة   )1
إلى أن التظلم الإداري یعتبر إجراء هام لحل المنازعات الإداریة في  یمكن الإشارة أولاً   -

مراحلها الأولى و تحریك عملیة الرقابة الذاتیة على أعمال الإدارة، و تفادي اللجوء إلى 
 . المقدمة للإدارةالمحاكم في حالة اقتناع الأفراد بالرد على الشكاوى 

التظلم الإداري في الجزائر لا یخلو من السلبیات، فهو عقبة من العقبات التي یواجهها الفرد  -
في اللجوء إلى القضاء الإداري، لأنه ملزم باتباع الطریق المحدد له من طرف المشرع 

د رئیس لمقاضاة الإدارة، فالفرد مجبر على القیام بالتظلم الرئاسي، و في حالة عدم وجو 
لمصدر القرار نفسه، خلال مدة شهرین من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه أو نشره، و في 
حالة سكوت الإدارة لمدة ثلاثة أشهر، یحق له اللجوء إلى القضاء خلال شهرین من تاریخ 

 . هذا السكوت، أو من تاریخ تبلیغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم الإداري
بینما  الاداریةإلى السلطات  الاداريعن الطعن القضائي فیقدم التظلم  الاداريیختلف التظلم  -

 .الاداريتقدم الطعون القضائیة أمام المحاكم القضاء 
 68حدد المشرع مواعید میعاد غیر قابلة للتأجیل على خالف رخصتي البناء والتجزئة المادة  -

 .29-90من القانون 
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 09-08لقد تدعم دور القاضي الاداري في منازعات التهیئة والتعمیر بصدور القانون  -
إذ حسم وضع  و الاداریةالمدنیة  الاجراءاتمتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في 
الفقهیة والتناقضات بعض قرارات القضائیة وقضي على مسألة اعتماد  الاراء الاختلاف

 .الادارةطات لیتمتع عن توجیه أوامر القاضي لمبدأ الفصل بین السل
إلى حل  یهدفیعتبر التظلم الإداري إجراءا من الإجراءات الإداریة غیر القضائیة التي      -

النزاعات بدون تدخل القاضي و في حالة الفشل تدخل الإجراءات القضائیة في التطبیق، و 
من تصرفات  هفیما أصدرت هاسمة للإدارة لكي تساعد نفهامن ثم اعتبر التظلم الإداري أداة 

ا بالتعدیل الكلي أو هو قرارات التي أصبحت محل موضوع الطعن بعدم الشرعیة و تصحیح
و إلا إجراء لحل المنازعات القائمة بین الفرد و الإدارة في هالجزئي، ذلك أن التظلم ما

 .ا الأولىهمراحل

ویوجـه الـتظلم الإداري إلـى  . هــو تراجــع الإدارة نفــسها قبــل مقاضــاتها الإداري الــتظلمان  -
الـسلطة الإداریـة المختـصة سـواء كـان تظلمـا ولائیـا أو رئاسـیا ضـد العمـل القـانوني أو 

أما مزایـا هـذا الـتظلم فهـي تـسمح للمـتظلم مـن توضـیح  . المـادي الـصادر مـن هـذه الإدارة
وقفـه وطلبـه وهــذا الأمــر قــد یمكنــه مــن الحــصول علــى اســتجابة الإدارة ،ویــسمح لهــا م

نـشاط المرافـق العامة، وكل هـذا  وتنسیقبتـصحیح أخطائهـا وكـذا مراقبـة نـشاط مرؤوسـیها ، 
فیمـا یخـص  هـذا. یـریح المـتظلم مـن مـشاق رفـع دعـوى قـضائیة قـد تكـون طویلة ومعقـدة 

 .مزایـا الـتظلم الإداري ، أمـا عیوبـه فتتمثل فیما یمیزه من التعقید وكذا التوجیه الغیر السلیم له
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  :ولغرض الالمام بموضوع الدراسة وضعنا بعض التوصیات 
 :التوصیات  )2
 الاداریةفي منازعات  الاداريونصوص خاصة لتفعیل دور القاضي لابد من وضع قوانین  -

یقتصر دوره فقط على التحقق من صحة الوقائع والوثائق  لافي مجال التهیئة والتعمیر لكي 
 .المقدمة بملفات التظلم

في  الاداريالضریبیة فیما یتعلق بالتظلم  الاداریةمحاربة البیروقراطیة على مستوى  -
 الاجلالمنازعات الجبائیة خاصة ما تعلق بفكرة عدم فصل في التظلم بعد فوات 

التوسع اكثر في دراسة مثل هذه الموضایع مستقبلا وذلك للاجابة على اشكالیات تصادف  -
 .الادارة الجزائریة 

  



 

 

 

 

 

  
-   
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    :قائمة المراجع والمصادر
I-باللغة العربیة:  

 الكتب: أولا
 26- 25، ص 1991، عمان، 1طأحمد سید المومني، قضاء المظالم، القضاه الإداري الإسلامي،  )1

الاداري مقدم من المستشار المساعد یاسین طه التظلم الوجوبي في محكمة القضاء "بحث علمي بعنوان  )2
 .ویس الدوري عضو مط شوري الدولة

ر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات یبوبش )3
 .2001الإستثنائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

رنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الوسیط في قضاء الإلغاء دراسة مقا ،بوضیاف عمار )4
 . 2011. دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأردن. الطبعة الأولى ،"مصر -تونس  - فرنسا  -الجزائر 

عمارة الوسیط في القضاء الإلغاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة علمیة حدیثة في  بوضیاف )5
الأولى، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سنة  الطبعة - مصر - فرنسا تونس. كل من الجزائر

2011. 

 .2005، الجزائر ، سنة  الخلدونیة، المنازعات الضریبیة ، دار  ين طاهر یحس )6

، رد ضده 1994أفریل  09ق جلسة  37لسنة  4029حكم المحكمة الاداریة المصریة في الطعن رقم  )7
 .2000الحكم في الدكتور سمیر یوسف البهی، بیروت، سنة 

 ،رة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة الاداریة، الجزء الأول، منشورات نومیدیایخلیل بوصنو  )8
2016.  

الفقه  مجلةري، رخصة البناء والهدم، ئدكتور عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزا )9
  .2013جانفي  03والقانون، عدد 

مشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات لوجیز في شرح الأحكام الادلاندة یوسف،  )10
 .2009والإداریة الجدید، دار هومة، الجزائر،  المدنیة

رأفت فودة، التظلم الفتوني المیعاد في الدعوى الإلغاء، شراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )11
1998. 

، الكتاب الأول، دعاوى القضاء الإداريالدعاوى الإداریة والإجراءات أمام سامي جمال الدین،  )12
 .1991الإلغاء، منشة المعارف، الإسكندریة، 

  .2009الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الإداریةمسعود، المبادئ العامة للمنازعات  شیهوب )13
طعیمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر،  )14

1956. 
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طعیمة الحرف، رقابة القضاء الأعمال الغدارة العامة، قضاء الألغام، دار النهضة العربیة القاهرة،  )15
1977. 

 . 2005عبد العزیز أمزیان ، المنازعات الیمنیة في التشریع الجزاتري ، دار الهدى ، عین ملیلة ،  )16

خاص  عددد، .م .اشرة ، معن الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المب عبد العزیز أمقران، )17
 .12، ص2003للمنازعات الضریبیة، الجزائر، 

عبد االله محمد ارجمند، فلسفة الإجراءات التأدیبیة للعاملین بالخدمة المدنیة، دراسة نظریة وتطبیقیة  )18
 .1998، مطابع البیان، دبي، 1مقارنة في دولة الإمارات العربیة المتحدة والدول الأجنبیة، ط

. دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأردن. 1ط. سلطة تادیب الموظف العام، لیفان العقو ن  العجارمة )19
 .م2007

، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، ط1، جمقارنة دراسةالقضاء الإداري، عمر محمد الشوبكي،  )20
 ، 1996عمان، 

 0968ام قانون نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحك(عمور سلامي، الوجیز في المنازعات الأداریة  )21
  .2008 سنةبدون دار نشر الجزائر، )  ق إم إ المتضمن 

سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، محاضرات ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة  عمور )22
 .2005-2004للمحاماة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، بن عقون، 

بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، : عوادي عمار، نظریة القرارات الإداریة )23
1999 . 

، )نظریة دعوى الإلغاء(في النظام القضائي الجزائري  الإداریةمنازعات للعوایدي عمر، النظریة العامة  )24
  .1998نة س ،رئمعیة الجزااالمطبوعات الج دیوان، 1998 ط ،الجزء الثاني

فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، مؤسسة الشروق والإعلام والنشر،  )25
 ن، .ت.د الجزائر

، ج ر ، 2008- 02-25المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المؤرخ في  09-08القانون  )26
  .2008، سنة 21عدد 

تراخیص أعمال البناء والتعمیر مدعما بقرارات مجلس الدولة عن  الرقابة القضائیةكمال محمد الأمین،  )27
  .2018والمحكمة العلیاء دار الأیام للنشر والتوزیع، الطبعة الأولی، عمان، سنة 

لعشب محفوظ ، المسؤولیة في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )28
 .،1994سنة 

عة مزیدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزیع، بجیز في المنازعات الإداریة، طمحمد الصغیر بعلي، الو  )29
  .2005سنة  ،الجزائر
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الإلغاء، دار النهضة العربیة،  الكتاب الثاني من دعوىالقضاء الإداري،  قانونمحمد عبد اللطیف،  )30
  .2002القاهرة سنة 

ة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، مكتب1طمحمود خلف الجبوري، القضاء الإداري دراسة مقارنة،  )31
1998. 

تعد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعات الإداریة في معاشو عمار، و عزاوي عبد الرحمان ،  )32
نزع الملكیة، الضرائب، دار الأمل  النظام الجزائري وتطبیقاتها على العقود الإداریة، قانون الأحزاب،

 .1999للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

. دار المطبوعات الجامعیة: القاهرة, 1ط. أصول إجراءات القضاء الإداري، وصفي، مصطفی کمال )33
 .م1999

التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإجابي في ضوء آراء الفقه وأحكام : الوكیل، محمد ابراهیم خیري )34
 .م2008دار الفكر الجامعي، : الإسكندریة دار ، القضاء

 

  الرسائل والأطروحات: ثانیا

بوفراش سفیان ، عدم فعالیة التظلم الاداري المسبق في حل النزاعات الاداریة في الجزائر، مذكرة  )1
 .2009ماجیتسر في القانون تخصص تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع القانون العام، كلیة تاجر محمد،  )2
 .2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  الحقوق

رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، " دراسة مقارنة"الحسیني محمد بن عبد االله بن محمد التظلم الاداري  )3
2001. 

التعدیلات، مذكرة تخرج لنیل اجازة  احداثیئة والتعمیر على ضوء ، منازعات التهالمواكبةطارق  )4
  .2009-2008 ، سنة الثالثة، الدفعة الرابعة عشرءالمدرسة العلیا للقضا

الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة  آلیاتل سلسبیل، حكی )5
  .2016، منتوري قسنطینة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة

  
  

  القوانین والأوامر والقرارات : ثالثا
  
  .الإجراءات المدنیة قانونیتضمن  154-66الأمر رقم  )1



 قـائمة المصادر و  المراجع
 

 68 

 المتعلق برخصة البناء 1975سبتمبر  26المؤرخ في  6775الأمر رقم  )2

رقم  ر.المتضمن قانون الضرائب المباشرة ، ج 1976- 12- 29المؤرخ في  101- 76الأمر رقم  )3
 ، سنة102

رقم ر .، المتضمن قانون الرسم على الأعمال، ج1976-12-29المؤرخ في  102-76الأمر رقم  )4
 .1976، سنة 103

، سنة  39رقم ر .، المتضمن قانون الطابع ج1976-12-29المؤرخ في  103-76الأمر رقم  )5
1976. 

المتضمن قانون الضرائب غیر مباشرة ، ج ر رقم  1976- 12- 29المؤرخ في  104- 76الأمر رقم  )6
 1976,ة ، سن 70

، سنة  81رقم  ر.ج، المتضمن قانون التسجیل 1976-12-29المؤرخ في  105-76الأمر رقم  )7
.1976 

، 1953، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، المنة 24/59رقم حكم المحكمة العدل العلیا الأردنیة، قرارها  )8
 597، ص2ج

، الصادرة  52ر، عدد.جمتعلق بالتهیئة و التعمیر،  1990دیسمبر  01المؤرخ في   90/29 القانون )9
  معدل ومتمم 02/12/1990 بتاریخ

  الذكرمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، السالف 01-98القانون  )10
یتعلق بالاختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  )11

  1998 جوان 1بتاریخ  37رقم  ر.وعمله، جوتنظیمه 
،  79رقم  ر .ج 2002نون المالیة ا، المتضمن ق2001- 12- 22المؤرخ في  21- 01القانون رقم  )12

 2001سنة 

د عد،  ر.ج،  2004المتضمن قانون المالیة لسنة  ،28/12/2003 المؤرخ في 22- 03القانون رقم  )13
83. 

 85رقم  ر.جلمتضمن قانون الإجراءات الجبائیة ، ا2004- 12- 29في  المؤرخ 21- 04رقم  القانون )14
 2004، سنة 

، 85د عد،  ر.جالمتضمن قانون المالیة لسنة ،  ،31/12/2005 المؤرخ في 16- 05القانون رقم  )15
 .2005سنة

، 57ر رقم .ج 1991، المتضمن قانون المالیة 1990- 12- 31المؤرخ في  36-90القانون رقم  )16
 1990سنة 
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، قضیة 2006أكتوبر  31الصادر بتاریخ  26083رفة الثالثة، ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغ  )17
 .2006، الجزائر، 8ضد وزیر التجارة، مدعم ، العدد ) م(شركة 

، قضیة 2003مارس  18، الصادر بتاریخ 008041قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، ملف رقم  )18
 .2004ائر، ، الجز 05عب ضد مدیر القطاع الصحي بالمسیلة، محمد، العدد 

، قضیة 1988أكتوبر  22، الصادر بتاریخ 65705قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم  )19
 .1992، الجزائر، 03ق، العدد .م). م.م.د.و.و.ب.س.و ، و (ضد ) ي.ب.و (بین 

 .2002، 86ر ، عدد.، ج2003من تقنین الإجراءات الجبائیة، لقانون المالیة سنة  72المادة  )20

 .الجبائیة الإجراءاتمن تقنین  73/1المادة  )21

 .الجبائیة الإجراءاتمن تقنین  75/1المادة  )22

الضرائب لولایة  ، مدیر 24/06/2002 بتاریخ 0003983مجلس الدولة ، الغرفة التقیة ، ملف رقم  )23
 ) .ر منشوریقرار غ(دق عباس االبلیدة ضد ص

 2001لسنة  79د عد ر.ج،  2002المالیة لسنة  قانونمن   117/2المدة  )24

 .من القانون المدني الجزائري 712-  703المواد من  )25
، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي  12المؤرخ في  01- 88من القانون رقم  56و  55المواد  )26

 1988/01/13، الصادرة بتاریخ02للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عند 

 ، یتعلق بإختصاصات مجلس1998ماي  30في  المؤرخ 01- 98من القانون العضوي رقم  9المادة  )27
 . 1998- 06- 21، الصادرة بتاریخ 37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

  
  :الجرائد والمجلات: رابعا 

، مجله "وجه جدید لدور الدولة  ،السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ، منىبن لطرش  )1
 .2002، الجزائر، سنة 02ارة، العدد ډ

 .1995الجزائر،  ،1مجلة إدارة العدد  مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري ،جبار عبد المجید،  )2

 .2002، الجزائر، 02، مجلة إدارة العدد  إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر" حسین فریجة،  )3

ین المصریة ، مجلة نقابة المحام7/12/1985 جلسة 680حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم  )4
 .31لسنة 

الفقه  مجلةري، رخصة البناء والهدم، ئدكتور عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزا )5
  .2013جانفي  03والقانون، عدد 

  .2008عبد العزیز، رقابة القضاء الإداري في مادة رخصة البناء، مجلة مجلس الدولة، نویريالدكتور  )6
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لة، ا، منشورات مرکز عد1979، مجلة نقابة المحامین، 79/15رار قمحكمة العدل العلیا الأردنیة  )7
 839ص

 :المواقع الالكترونیة: سادسا
ویس مقدم من المستشار المساعد محمد طه و  التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداريبحث بعنوان   )1

  عضو مجلس شورى الدولة، المنشور على موقعالدوري 
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1733&page_namper=p3   
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1) CE, 25 Avril 1975, Bierge Lebon, cité par MARIE MAZETIER Amme, op.cit., p 104.  
2) MARIE MAZETIER Amme,ibid , p 105. 
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